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  في القطاع العام والخاصالتدابیر الوقائیة  /الثاني بحثالم

  الكفاءة و النزاھة في التوظیف  -

 التصریح بالممتلكات   -

                                                                                             قواعد سلوك الموظفین العمومیین مدونات -

 ات العمومیة قالصفإبرام الشفافیة في  -

 الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة -

 الشفافیة في التعامل مع الجمھور -

 التدابیر المتعلقة بسلك القضاة -

 ابات القطاع الخاصتعزیز الشفافیة والتدقیق الداخلي لحس -

 إحترام معاییر المخاسبة المعمول بھا -

 مشاركة المجتمع المدني  -

  تدابیر منع تبییض الأموال -

  الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ  /الثالث حثبالم

 النظام القانوني  -

  إستقلالیة الھیئة -

 مھامھا  -

 صلاحیاتھا -

 علاقتھا بالسلطة القضائیة -

ریم و العقاب التج/ الرابع المبحث  

 جریمة الرشوة  -      

 الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة -

 ختلاسجریمة الإ -

 جریمة الغدر -

 جریمة الإعفاء غیر القانوني في الضریبة والرسم -

 جریمة إستغلال النفوذ -

 جریمة إساءة إستغلال الوظیفة -

 جریمة تعارض المصالح -

  جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة -

 جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات -

 جریمة الإثراء غیر المشروع -
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 جریمة تلقي الھدایا -

 جریمة التمویل الخفي للأحزاب -

 جریمة الرشوة في القطاع الخاص -

 جریمة إختلاس الأموال في القطاع الخاص -

 جریمة تبییض العائدات الإجرامیة -

 جریمة الإخفاء -

 للعدالة جریمة إعاقة السیر الحسن -

 حمایة الشھود والخبراء والمبلغین والضحایا -

 البلاغ الكیدي -

 عدم الإبلاغ عن الجرائم -

 أسالیب التحري الخاصة /المبحث الخامس

  لفسادل لمكافحة التعاون الدولي /سسادالالمبحث 
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     ادـــــــــــــلفسالإطار المفاھیمي ل/ الأول  ثحبالم 

،وتعریف الفساد وأنواعھ  قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ من خلال ھذا المحور إلى ماھیة سنتطرق  

                                                                                        .وتحدید أسبابھ

  :ماھیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ /المطلب الأول 

تعلق ی كما سبق ذكره، أن ھذا القانون تم تشریعھ في ظروف ارتبطت بحدث دولي مھم في الأصل نجد

،و التي صادقت علیھا الدولة 2003/10/31ئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في یبالاتفاقیة التي أبرمتھا ھ

ب رتب من باب الوجو مما 2004/04/19المؤرخ في  128/04الجزئریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الاتفاقیة المصادق علیھا ،فصدرھذا القانون رقم أن تقوم السلطة التشریعیة بإصدار قانون یتلاءم مع 

  . (1) ھومعدل و متمم و الذي 2006/02/20في  01/06

تطابق مع محتوى و منھج اتفاقیة الأمم المتحدة ، فلم یعرف الفساد بل یث محتواه و ھذا القانون من حی

  . النطاق التجریمي للوقائع و أوردھا في الباب الرابع منھ ، حدد صوره و مظاھره في

  المنظومة القانونیة المتعلقة بالفساد/الفرع الأول

             إتفاقیة ھیئة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد و مكافحتھ  /أولا

  :فصول ھي  08مادة موزعة على  71تتضمن ھذه الإتفاقیة 

  :الفصل الأول 

  04إلى المادة  01لمادة ان أحكام عامة م

  :الفصل الثاني 

  14إلى المادة  05التدابیر الوقائیة من المادة 

 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01-06قانون رقم (1)- 

 26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  05-10مر رقم ، معدل ومتمم، بالأ2006مارس سنة  8، الصادرة بتاریخ 14عدد 

رمضان  2مؤرخ في  15-11، معدل ومتمم، بالقانون رقم 2010سبتمبر سنة  01الصادرة بتاریخ  50، ج ر عدد 2010غشت سنة 

  2011غشت سنة  10الصادرة بتاریخ  44، ج ر عدد 2011غشت سنة  2الموافق  1432عام 



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

6 
 

  :الفصل الثالث 

  42إلى المادة  15إنفاذ القانون من المادة  التجریم و

  :الفصل الرابع 

  50إلى المادة  43التعاون الدولي من المادة 

  :الفصل الخامس 

  59إلى المادة  51إسترداد الموجودات ن المادة 

  :الفصل السادس 

  62إلى المادة  60المساعدة التقنیة و تبادل المعلومات من المادة 

  :الفصل السابع 

  64إلى المادة  63التنفیذ من المادة آلیات 

  :الفصل الثامن 

  71إلى المادة  65أحكام ختامیة من المادة 

  :الدستور/اثانی

المعدل والمتمم على حمایة الاقتصادالوطني من لأي  28/11/1996الدستور الجزائري الصادر في  نص

  مشروعةالاستحواذ أو المصادرة غیر الاو شكل من أشكال التلاعب،أوالإختلاس 

  :قانون العقوبات/اثثال

المعل والمتمم الذي نص في الأصل على 1966یونیو8المؤرخ في  156-66الصادر بموجب الأمر رقم 

الفساد بكل أنواعھ وبعد صدور القانون الخاص بالفساد تم الغاء ھذه المواد وخاصة المتعلقة تجریم 

  .بالرشوة والاختلاس

  :القانون الخاص بالفساد/رابعا

 20 الصادر في المعدل و المتمم 06/01قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ رقم ب تعلق الأمروی 

            :مادة موزعة على الشكل التالي 71الذي تضمن ستة أبواب و   2006فیفري
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  :الأول  بابال

  04مادة إلى ال 01عامة من المادة أحكام 

  :الثاني  بابال

  16إلى المادة  05التدابیر الوقایة من المادة 

  :الثالث  الباب

  24إلى المادة  17من المادة  الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

  :الرابع باب ال

  56إلى المادة  25التجریم والعقوبات واسالیب التحري من المادة  

  :الخامس الباب 

  70إلى المادة  57إسترداد الموجودات من المادة من المادة و  التعاون الدولي

  :السادس  الباب

  .71المادة أحكام مختلفة وختامیة 

  النصوص التنظیمیة المتعلقة بكافحة الفساد/خامسا

المتضمن إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من  22/11/2006المؤرخ في  413- 06المرسوم الرئاسیرقم  -1

  الفساد ومكافحتھ

  الذي یحدد نموذج التصریح بالممتلكات 22/11/2006المؤرخ في  414- 06المرسوم الرئاسي رقم  -2

الذي یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات  22/11/2006المؤرخ في  415- 06المرسوم الرئاسي رقم  -3

 كما یحدد من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 6للأعوان العمومین غیر المنصوص علیھم في المادة 

  قائمة الأعوان الملزمین بھذاا التصریح

ولكنھ ذكره باللفظ الواضح ، يقانونبنص الفساد الجزائري المشرع لم یعرف :تعریف الفساد /نيالفرع الثا

  :في مفھوم ھذا القانون بما یأتيیقصد  :أ /2في المادة *الفساد* الدلالة 

ثم حدد نطاقھ التجریمي ....الرابع من ھذا القانون كل الجرائم المنصوص علیھا في الباب: الفساد) أ(

  مسألة جعلللفساد ،وھذا ما  صورا تعتبروالتي  01-06 بالإحالة للجرائم الواردة بالباب الرابع من القانون
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فمنھم من عرف الفساد  ،قانون و العلوم الإنسانیة الأخرىفقھاء ال بشأنھایتداول  تعریف الفساد مسألة فقھیة

العمل غیر المشروع المخالف للقانون بقصد الإضرار بمصلحة عامة أو حتى خاصة ، یدخل ": بأنھ ذلك

 . )1("في نطاقھا الشخصي عنصر الموظف

هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقیق منافع ذاتیة لشخص أو لجماعة، والفساد بمظاهره وتجلیاته  أو

محسوبیة والواسطة والمحاباة أو اللجوء إلى الابتزاز هو من نهب للمال العام أو هدر له إلى طلب الرشوة وال

القانون أو استغلالا لغیابه، وهو ظاهرة منتشرة في جمیع بقاع  نسلوك إنساني غیر سلیم ویشكل خروجا ع

العالم ولكنها تختلف من بلد لآخر بمدى اتساعها، وبالأجواء  والمناخات التي نمت وترعرعت في ظلها 

   )2(.اة الإجراءات المتخذة لمكافحتهوبمدى جدیة وفعالی

  أنواع الفساد وأسبابھ/ مطلب الثانيال

یتنوع الفساد و یتشكل في مظاھر عدة ، فھناك الفساد السیاسي و الفساد الإجتماعي و الفساد الإقتصادي   

الذي أدى إلى والفساد الأخلاقي و الفساد الثقافي و الفساد القضائي و الفساد الإداري و الفساد المالي ، و 

  .انتشار الفساد وكان الوسیلة لشیوعھ حسب إعتقادنا ھو الفساد المالي و یلیھ الفساد الإداري 

  :أنواع الفساد/الفرع الأول

یقصد بھ كل ما یتعلق بالمخالفات والتجاوزات لقواعد و أحكام  المنظومة المالیة التي  :الفساد المالي /أولا

اتھا المالیة ،و كل ما یعیق عمل الھیئات المختصة بالرقابة المالیة مما یتیح تسیر بھا أجھزة الدولة و مؤسس

وحسب  .3و یسھل ارتكاب جرائم الفساد كالرشوة وتبییض الأموال و التھرب الضریبي و تزویر النقود

  )3(إعتقادنا ھو الوسیلة الفعالة لشیوع الفساد

  

،�ص�2004،�ب��وت،�1: ���كتاب�الفسادوا��كم�الصا������البلاد�العر�ية،�ط�عماد�الشيخ�داود،�الشفافية�ومراقبة�الفساد،��شر  - 1

136  

  13:،ص�2010أحمد�محمود���ار�أبو�سو�لم،م�افحة�الفساد،دار�الفكر،لبنان،الطبعة��و���سنة���-2

  

یمي والعربي والدولي، المكتب أمیر فرج یوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقته بالجریمة على المستوى المحلي والإقل - )3(

   10،11، ص2010الجامعي الحدیث، 
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  :الفساد الإداري/ثانیا

یامھ بمھامھ خلال ق يمتجاوز صادر عن الموظف العموفكل یتعلق الأمر بالإدارة و الوظیفة العمومیة ،  

وانتھاكھ  ھبعدم إحترامھ لوظیفتھ وعمل ،ا یعتبر في نظر القانون فاسدا إداریا المنصوص علیھا قانون

وأدابھا فتجده غیر مھتم بتوقیت العمل فیأتي متأخرا ویخرج  لواجباتھ الوظیفیة ولأخلاقیات المھنة

،وإذا كان ذا منصب مبكرا،مكتبھ دوما مغلقا ،ویسرف في تبدید الوقت في شؤون لا علاقة لھا بوظیفتھ 

تكنولوجبة الغالیة الثمن مسؤول فإنھ یھتم بتجھیز مكتبھ ومسكنھ الوظیفي بأحدث التجھیزات ال

  .بتخصیصات مالیة تتحملھا الھیئة التي یدیرھا مما یؤدي الى تبدید 

  :الفساد الأخلاقي/ثالثا

وعقیدتھ وضمیره المھني،فیتخلى عن كل  وھو مصدر كل فساد لأنھ یمس بشخص الإنسان وروحھ 

مھنیة ،وتكون لھ القابلیة للقیام ویكتسب صفات النفاق في معاملاتھ الالمبادئ الحمیدة والصفات النبیلة 

بأي عمل مھما كانت طبیعتھ خدمة لمصالحھ الشخصیة على حساب الغیر فیستغل وظیفتھ بطرق غیر 

و سوف نركز على ھذا النوع باعتباره مرتبطا بنفوذ ،�مشروعة لتحقیق أھدافھ ،وھذا أخطر نوع للفساد

  .موميالموظف الع

  :أسباب الفساد  /الفرع الثاني

،ولكن قد یكون السبب المشترك الأكثر تأثیر فلكل نوع أسبابھ الخاصة،حسب تنوع الفساد  ع الأسبابتتنو

  .یتعلق بالفساد الأخلاقي والسلوكي للشخص أو الموظف

  : أسباب الفساد الإداري/أولا

منوطة سوء التنظیم الإداري داخل المرافق العمومیة ، مع التسیب و التقلیل من شأن طبیعة الوظیفة ال -

ابطة الإداریة التي تؤسس على مبدأ الرئیس و المرؤوس ، و كذلك الجھل ظبصاحبھا ، دون الخضوع لل

  .بصلاحیات الموظف و مھامھ و أھداف وجوده داخل المرفق العمومي 

كثرة عدد الموظفین داخل المصالح الإداریة مما كرس ما یسمى بالبطالة المقنعة ، فحینما نجد أن  -

عاني من الزیادة الكبیرة في عدد الموظفین دون وجود نشاط معین تمومي و المؤسسات المالیة المرفق الع
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أ بعضھم إلى تقدیم الصلاحیات فیما بینھم و عدم ضبط المسؤولیات فلج خلمما أدى إلى تدا،یقومون بھ 

  .غیر مستحق مقابلالخدمة ب

مما ولد ما یسمى بالبیروقراطیة الإداریة   ،تعقد الإجراءات الإداریة التي تشترطھا المرافق العمومیة -

فأصبحت كل المسائل البسیطة إداریا تتطلب لإستصدارھا و إتمام معاملاتھا الكثیر من الأوراق الرسمیة ، 

ب غیر إلي أسالی لجأونعض من الأشخاص یالب حتم علىة فیما بینھا مما یمع تباعد الإدارات العموم

 .لقضاء مصالحھممشروعة 

حینما درسنا مبررات التشریع وجدنا أن النصوص :القانونیة و القضائیة للفساد الإداري  بابلأسا/ثانیا

، و یقوم بتنفیذھا الجھاز القضائي  ومجردة القانونیة یتم تشریعھا لتحقیق مصلحة ما على أن تكون عامة

حیانا نجد أن النظام ، لكن أ أو الأشخاصحمایة الأشخاص من تعسف الإدارة لتحقیق العدالة و الذي یسعى

  :القانوني و الجھاز الإداري القضائي قد یكون سببا لشیوع الفساد الإداري للأسباب التالیة 

بمعنى أن ھناك الكثیر من التشریعات و خاصة : كثرة التشریعات المتعلقة بسیر الإدارة العامة -1

ایتھا لأنھا تصاغ صیاغة الفرعیة منھا التي تصدر عن الجھة المختصة بشكل مسرف دون تحقیق غ

، فیتم تعدیلھا مرة أخرى و في وقت قصیر من منھاغامضة و أحیانا تتعارض حتى مع القوانین الأسمى 

 .عن تحقیق الغایة من تشریعھاتاریخ نفاذھا مما یجعلھا عاجزة 

 نصوابط تستند لظبعض الإدارات العامة و ھیئاتھا رغم وجودیة أحكام و : عدم تنفیذ القانون  -2

  .وق الناسضیع حق، و بذلك تمتنع عمدا عن تطبیقھا لأسباب تتعلق بمصالح جد خاصةت اإلا أنھ ،قانوني

بسبب سوء التسییر والتنظیم وشیوع الفساد  ا كان إقتصاد الدولة منھكا وضعیفاذإ:أسباب إقتصادیة/ثالثا

فراد المجتمع وضعف قیمة داخیل أانخفاض مبإلى التأثیر السلبي على مستوى المعیشة  حتما یؤدي،فس

ھم فیفقدون القدرة على سد إحتیاجاتھم الضروریة لھم ولعائلاتھم ، وقد یتعرضون للبطالة بسبب أجور

نقص مناصب العمل مما یجعل الكثیر من العاملین والموظفین ینحرفون في مسارھم المھني بإستغلال 

   )1(.ى حساب المصلحة العامةوظیفتھم لسد حاجیاتھم وتحقیق مصالحھم الشخصیة المادیة عل

  

  42-41:،ص2010ھاشم الشمري، الفساد الإداري والمالي،دار الیازوري، الأردن، الطبعة الأولى،سنة  -1
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  : أسباب سیاسیة/رابعا

الجزئیة والتي تقود إلى تحقیق مصالح  الولاءاتوتعد ھذه الأسباب ھي الأخطر من نوعھا حیث تعود إلى 

مة، حیث یتم التأثیر على القرارات الإداریة من خلال الانتماءات السیاسیة أقلیة دون المصلحة العا

وبالتالي سیشكل ذلك تكتل لتحقیق مصالح فئات معینة واستخدام أو تشریع القوانین باتجاه مصالح ھذه 

ظ الفئات على حساب فئات أخرى ویعتمد ذلك على مقدار السلطة والقوة التي تتمتع بھا ھذه الفئات، إذ لوح

أن الفساد الإداري یزداد كلما تمتع بعض أفراد الفئات السیاسیة بالقوة والحریة على اتخاذ القرارات وأن 

ھذه الفئات تتخذ كل القرارات اللازمة التي تزید من سلطتھا وقوتھا على حساب الفئات الأخرى مما یشكل 

  )1(.أخطر أنواع الفسـاد

  :دساـــــــــار الفــــــأث/ثالثالفرع ال

تتضح بشكل جلي أضراره وأثاره السلیبیة الماسة بجمیع مجالات الحیاة،والمھددة لكیان  من خلال تعریفھ

  .الدول والمجتمعات،وخاصة على الناحیة الإقتصادیة والإجتماعیة

  :أثار الفساد على الناحیة الإقتصادیة/ ولاأ

ھیبتھا السیادیة وصورتھا الدیموقراطیة عندما ینتشر الفساد بجمیع أشكالھ وأنواعھ داخل أي دولة، فإن 

ستھتز داخل المجتمع الدولي ،الذي سینظر الیھا كدولة فاسدة ویرفع من نسبة مخاطر الإئتمان من حیث 

الإستثمار الأجنبي فیھا، مما یؤدي إلى عزوف المستثمرین وأصحاب المال الأجانب من إستثمار أموالھم 

د الإقتصادي وتوقف عملیة التنمیة لإنعدام أو نقص رؤوس الأموال فیھا ،وھذا ما یؤدي بدوره إلى الركو

وھذا ماتعانیھ أغلبیة دول العالم الثالث بما فیھا الجزائر، والعجز الإقتصادي سیِؤثر على موارد الخزینة 

 العمومیة لقلة المردود الجبائي المرتبط بقوة الإقتصاد  الوطني، فتتعطل الأنشطة في الكثیر من القطاعات

الحیویة خاصة الصناعیة والفلاحیة ،فتنشر البطالة وتنعدم السیولة النقدیة ولا تدفع أجور ورواتب 

  .الموظفین والعمال، مما یشیع الفوضى وعدم الإستقرار والشعوربإنعدام الأمن بكل أنواعھ

 

  

تقى الوطني الأول حول الفساد المنعقد بالمركز أخلاقیات الإدارة، مداخلة في المل:، الوقایة من الفسادفوزیة برسولي ولیلى غضبان -1-

  2018نوفمبر  28/29الجامعي بریكة یومي 
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  :الإجتماعیة أثار الفساد على الناحیة /ثانیا

أن الفساد إذا إنتشر في جوانب الحیاة الإجتماعیة سیرتب ألاما ومعاناة كبیرة لأفراد المجتمع بالضرورة 

تحرم من كافة حقوقھا الدستوریة ،التي تعتبر لدى دول أخرى خاصة الفئة ذات الدخل الضعیف التي س

حقوقا طبیعیة وسھلة المنال،كالحق في العمل الذي ینتھك بمظاھر الفساد حینما یحرم الشخص من منصب 

العمل الذي یستحقھ بفضل  مؤھلاتھ العلمیة ویسند لشخص أخردون وجھ حق لإعتبارات المحسوبیة 

ویحرم من الحق في الحصول على سكن یأویھ وعائلتھ رغم حاجتھ الملحة لھ والرشوة والفساد الإداري، 

،ویتم بالمقابل منح السكن لأشخاص ذوي نفوذ وسلطة وغنى لیستفیدوا من وتوافر شروط الإستفادة منھ 

ریعھ عن طریق إیجاره أو بیعھ،وھذا ما یولد الضغینة والعداوة بین أفراد المجتمع ،فیمیل المحروم نحو 

   .وك الإجرامي فتنتشر الجریمة وتكثر الإعتداءات الجسدیة لغرض الإنتقام أو الحصول على الأموالالسل
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  التدابیر الوقائیة لجرائم الفساد   /الثاني المبحث

ع الجزائري القانون على أساس قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ و ذلك مطابقة لقد عنون المشر

  .الأمم التحدة لمكافحة الفساد  منظمة اقیةاتف بمحتوى ومضمون

و جاءت التدابیر الوقائیة قبل التدابیر الردعیة المرتبطة بالجریمة و العقاب نظرا لإرتباط ھذه التدابیر 

بتلك الأسباب التي ذكرناھا سابقا المؤدیة إلى نشوء ظاھرة الفساد ،فالتدابیر الوقائیة ھي في الأصل 

الوسائل المنصوص علیھا قانونا لتجنب وقوع الجریمة ، فإذا ما وقعت مجموعة من الإجراءات و 

  .التجریم والعقابالجریمة حینئذ ندخل في نطاق 

 بعنوان التدابیر الوقائیة في القطاعباب الثاني من القانون و جاءت الع في و ھذه التدابیر أوردھا المشر

  .التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص ثم  العام

  :التدابیر الوقائیة في القطاع العام  /الأول المطلب

عامة للدولة و ھیئاتھا ع الجزائري أھمیة كبیرة للقطاع العام لإرتباطھ بالمصلحة اللقد أعطى المشر

مجموعة من التدابیر الخاصة بالتوظیف و بالصفقات العمومیة و بالقضاء ،و التي یمكن تحلیلھا ب ،فخصھ

  :كما یأتي

 :في مجال التوظیف في القطاع العام دابیر الوقائیة الت /الفرع الأول 

 ي مجال التوظیف في القطاع العام من القانون أعلاه وجوبیة مراعاة بعض الضوابط ف 3لقد نصت المادة  

ع على احترام رة لأعمال و نشاط الموظف العمومي ،فنص المشرو حتى في مجال المتابعة المستم

لإختیار الموظف ،مع الأخذ بمبادىْ العلمیة  مؤھلاتة و الكفاءة و الالمعاییر الموضوعیة مثل الجدار

  ھا للجمھور بكل شفافیة ا عنعلى أن تكون المناصب المالیة المطلوبة معلن ،النجاعة و القدرة على التسییر 

یتصف بأنھ أكثر  اع بعضا من الشروط الخاصة حتى یتمكن الموظف من تولي منصبكما أوجب المشر

لأي جنحة أو جنایة تتعلق بالفساد أو بالشرف  زاھة و الخلق الحسن ،وعدم ارتكابالنكاد ،  عرضة للفس

لإختبارات انتقائیة ، فإذا تم توظیفھ یراعى الجانب المالي الذي یخصص لھ كأجر بحیث  خضوعھمع 

برامج ع ھذا الموظف بتكوین مستمر وفقا لیكون ملائما و یفضي علیھ حمایة خاصة من الفساد، و یتاب
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تعلیمیة تعطیھ القدرة على مواكبة كل المستجدات المرتبطة بوظیفتھ و تجعلھ أھلا لأدائھا بالشكل الصحیح 

  .و السلیم

  :التصریح بالممتلكات /أولا

تصریح بالممتلكات ،فنصت المادة اللقد قید المشرع الجزائري في ھذا الشأن بعضا من الوظائف بوجوبیة  

ك و ألزمت الموظف العمومي بھا ،بحیث یقوم بإكتتاب تصریح بممتلكاتھ خلال من ذات القانون على ذل 4

ناك زیادة الشھر الموالي لتاریخ تنصیبھ أو لبدایة عھدتھ الانتخابیة ،مع تجدید ھذا التصریح حینما تكون ھ

لعھدة ذات النموذج الخاص بالتصریح بالممتلكات،و یجب عند نھایة الوظیفة أو امالیة معتبرة في ذمتھ ب

  .الإنتخابیة أن یصرح كذلك بممتلكاتھ

   :محتوى التصریح بالممتلكات /1  

من ذات القانون على أن ھذا التصریح یحتوي في مضمونھ على جرد لكل الممتلكات  5 المادةنصت 

ن حیث نطاقھا الشخصي حتى لأولاده القصر في الداخلة في الذمة المالیة للمصرح ،وحددت الامتداد م

ج الجزائر ،و تشتمل على الأملاك العقاریة و المنقولة، و یتم تحریرھا طبقا للنموذج أو خارالجزائر 

  .المحدد عن طریق التنظیم یملأ من قبل المصرح و حسب الكیفیات التالیة 

   :التصریح بالممتلكات ةكیفی  /2

فالتصریح لتصریحات مختصة التي تتكفل بھذه امن ذات القانون ،وحددت الجھات ال 6نصت علیھا المادة 

بالممتلكات الخاصة برئیس الجمھوریة و أعضاء البرلمان بغرفتیھ و رئیس المجلس الدستوري و أعضائھ 

و رئیس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر و السفراء و القناصلة  عضاء الحكومةو أ الوزیر الأولو 

م نشره في الجریدة الرسمیة خلال الشھرین ة العلیا ، و یتمو الولاة ،یكون أمام الرئیس الأول للمحك

  .مأو تاریخ استلام مھامھ مالموالیین لتاریخ انتخابھ

أمام الھیئة الوطنیة للوقایة من فیتم التصریح أما الرؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة 

بلدیة أو الولایة و ذلك خلال لتعلیق في لوح الإعلانات بمقر الاو یتم نشره عن طریق  ،الفساد و مكافحتھ 

  .نتخابھمشھر من إ
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  .أما القضاة فیصرحون بممتلكاتھم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا ،مثلھم مثل فئة الأولى التي ذكرناھا

  .أما باقي موظفي القطاع العام فیخضعون في تصریحاتھم للتنظیم المتعلق بقطاعاتھم

   :عمومیینقواعد سلوك الموظفین ال مدونات /ثانیا

على وضع مدونات و قواعد سلوكیة تتحدد  عیث أكد المشرح من ذات القانون 8و  7 نصت علیھا المادة

على الموظف العمومي احترامھا و عدم خرقھا ، مما یشجع على  جببموجبھا الضوابط و الأطر التي ی

دي بدوره إلى جعل طبیعة النزاھة و الأمانة و روح المسؤولیة بین الموظفین و المنتخبین ، و ھذا یؤ

  .العمل تتمیز بالجدیة و الموضوعیة و القبول

وعلى ھذا الأساس نجد من أمثلة ھذه المدونات مثلا النظام الداخلي للجامعة ، میثاق الطالب ، میثاق    

  .مھ الوظیفیة تنبیھھ في ذات الوقت للقیام بمھا الأستاذ، فھي تتمیز بمخاطبة الضمیر الأخلاقي للفرد و

من باب الوجوب على الموظف العمومي إخبار سلطتھ الرئاسیة في أي شأن یكون  8وقد أوردت المادة 

  .حھ الشخصیة ، أو قد یتولد عنھ شبھة الفساد أو التحیزلمسؤولا عنھ و یتعارض مع مصا

لقانون و ركزت على وجوبیة الإلتزام با 12نصت علیھا المادة  :التدابیر المتعلقة بسلك القضاء/ثالثا  

 .المتعلق بمھنة القضاة و الإلتوام بالتنظیمات الداخلیة لھذا السلك المھم في إرساء العدالة بین أفراد المجتمع

   :التدابیر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة /الفرع الثاني

 غم وجودیة قانونھا الخاص بھا بمجموعة من التدابیرر الصفقات العمومیةع الجزائري حاط المشرأ

من ذات القانون ، و تتعلق بقواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة مع احترام المعاییر  9الوقائیة بنص المادة 

الإھتمام أكثر  والموضوعیة و خاصة مبدأ علنیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة،

ام قواعد حق في الطعن في حالة عدم احتربالإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء و كیفیة ممارسة ال

و عموما فإن المشرع حاول تدعیم قانون الصفقات العمومیة بإعادة التأكید علیھا إبرام الصفقات العمومیة ،

في ھذا القانون ، بل أنھ جرم الامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة و كذا الرشوة في 

  .غلظةنطاقھا  وعاقب علیھا بعقوبات م
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  : موال العمومیةالتدابیر المتعلقة بتسییر الأ /الفرع الثالث

تسییر الأموال العمومیة و خاصة في إعداد لازمة لالمن ذات القانون ببعض التدابیر  10جاءت المادة 

الاختصاص میزانیة الدولة و تنفیذھا ، فأضحت كل المؤسسات تخضع لنظام المحاسبة تحت رقابة ذوي 

عند نھایة  ن یعدون التقریر الأدبي و المالي لھذه المؤسسات المالیة الاقتصادیةلحسابات الذیمن محافظي ا

  .السنة المالیة

وجوبیة  من 11المادة  أكدتھأما الإدارات العمومیة فتخضع لمجالس محاسبة خاصة بھا، و ھذا ما    

الحصول  ایمكن للأفراد من خلالھاعتماد إجراءات سھلة بسیطة بإضفاء الشفافیة في التعامل مع الجمھور 

على كل المعلومات دون أي تعقید أو بیروقراطیة ، مع تبسیط الإجراءات الإداریة و القیام بتحسیس 

المجتمع على ثقافة الشكوى الكتابیة مع الرد علیھا ، و كذلك حینما تتخذ الإدارة العمومیة أمرا أو قرارا 

ا مسببا مع التنویھ بحق الطعن فیھ و الجھة المختصة یخالف مصلحة المواطن یجب أن یكون قرارھ

  .لدراسة ھذه الطعون

 :مشاركة المجتمع المدنيتدابیر/الفرع الرابع 

بتشجیع مشاركة المجتمع  15ع الجزائري ما نصت علیھ المادة ن ضمن التدابیر التي نضمھا المشروم    

اركة في تسییر الشؤون العمومیة و كذلك في و ذلك بتعزیز مبدأ المش،المدني في محاربة ظاھرة الفساد 

مع تمكین وسائل الإعلام و الجمھور من الحصول على  ،إعداد البرامج التعلیمیة و التربویة و التحسیسیة

ني و النظام العام و حیاد الأمن الوط المساس بحرمة الحیاة الخاصة والمعلومات المتعلقة بالفساد دون 

  القضاء

  :ر منع تبییض الأموالتدابی /الفرع الخامس

على الماصرف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بما في ذلك الأشخاص لطبیعیة  16كما نصت المادة  

أو الإعتباریة الذین یقدمون خدمات نظامیة في مجال تحویل الأموال، أن تخضع لنظام الرقابة الداخلیة 

    .لتصدي لھاالذي من شأنھ كشف كل أشكال تبییض الأموال و منعھا و ا
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  :التدابیر الخاصة بالقطاع الخاص /المطلب الثاني  

على إتخاذ مجموعة من التدابیر لأجل منع القطاع الخاص من الوقوع في الفساد أو  13ت المادة نص

الإشتراك فیھ وقد نص المشرع على أنھ عند الإقتضاء قد توقع جزاءات تأدیبیة وحتى ردعیة في حالة 

:ي ھذا القطاع ،و حدد ھذه التدابیر فیما یلي تجاوز القوانین ف  

 .تعزیز التعاون بین الھیئات التي تقوم بالكشف و القمع مع مؤسسات القطاع الخاص المعنیة -1

وضع مدونات تحدد قواعد السلوك في إطار القطاع الخاص حتى یتسنى لھذا الأخبر العمل في  -2

 .إیطارالنزاھة و الشفافیة

 .السلطة و عدم سلامة الإجراءات في تنظیم القطاع الخاصالوقایة من سوء استعمال  -3

 وجوبیة التدقیق الداخلي للحسابات بحیث تساھم في الوقایة من الفساد و تمنع مسك حسابات خارج -4

الدفاتر الرسمیة للمؤسسة ،أو إجراء معاملات دون قیدھا في الدفاتر الخاصة بھا ،أو تسجیل نفقات وھمیة 

دون توضیح غرضھا بشكل كاف، أو استخدام مستندات مزیفة أو الإتلاف العمدي  أو قید إلتزامات مالیة

  .لمستندات المحاسبة
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الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ  /الثالث ثحبالم    

، وتم إنشاؤھا بموجب 01-06من قانون  17الجزائري بموجب المادة لقد نص علیھا المشرع 

كرسها في التعدیل الدستوري لسنة و، )1( 2006نوفمبر  22الصادرفي  413/06ي المرسوم الرئاس

تؤسس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ": علىالمعدل والمتم  202/1حیث نصت المادة  2016

  ."....وهي سلطة إداریة مستقلة 

   الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ تشكیلة/ المطلب الأول

على تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5نصت المادة  

أعضاء یعینون ) 6(تتشكل الهیئة من رئیس وستة " "التشكیلة"ومكافحته في الفصل الثاني تحت عنوان 

حسب الأشكال واحدة، وتبقى مهامهم ) 1(سنوات قابلة للتجدید مرة ) 5(بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 

و تتكون من حیث ھیكلھا التنظیمي من مجلس الیقظة و التقییم ، مدیریة الوقایة و التحسیس و ،"نفسها

  مدیریة التحالیل و التحقیقات ، 

  الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ رئیس الهیئة/الفرع الأول

-12م بالمرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتم 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5وفقا لنص المادة 

بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وتنهى  رئیس الهیئة یتم تعیینه فإن 64

 بموجب مرسوم رئاسي،وتناط به مهام إداریة كثیرة تكتسي أهمیة خاصة لذلك حددها المشرع بنصمهامه 

  :في التالي والتي تتمثلوالمتمم المعدل  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة 

  

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -1

تمم، بالمرسوم ، المعدل والم2006نوفمبر سنة  22الصادرة بتاریخ  74، ج ر عدد للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها

فبرایر  15، الصادرة بتاریخ 08، ج ر عدد 2012فبرایر سنة  7الموافق  1433ربیع الأول عام  14مؤرخ في  64-12الرئاسي رقم 

  .2012سنة 
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 إعداد برنامج الهیئة، -

 تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، -

 س الیقظة والتقییم، إدارة أشغال مجل -

 السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة والنظام الداخلي،  -

 إعداد وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، -

 تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة، -

 كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة، -

ویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، حافظ الأختام تح -

 قصد تحریك الدعوى العمومیة، عند الاقتضاء،

 تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة،  -

 ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین، -

مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات  تطویر التعاون مع هیئات -

 .الجاریة

المعدل والمتمم  413-06من المرسوم رقم  21المادة  كما أن له مهام أخرى ذات طابع مالي نصت علیها

  .میزانیة الهیئة باعتباره الآمر بالصرف تتعلق بإعداد

  )أعضاء الهیئة(مجلس الیقظة والتقییم  /الفرع الثاني

 64-12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5لمادة ا نصت علیه

بموجب مرسوم  یتم تعیینهم وإنهاء مهامهم، الهیئة الستة كأعضاء أعضاءو  الهیئة رئیسا یتكون من رئیسو 

تجتمع بصفة عادیة مرة كل ثلاثة أشهر ،قابلة للتجدید مرة واحدة فقط تمتد عهدتهم لخمس سنواترئاسي، 

  .كذلك بناء على دعوة رئیسه،واستثناءا في أي وقت بدعوة من الرئیس
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مجلس الیقضة والتقییم والتي المعدل والمتمم  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة وقد حددت 

  :المسائل التالیة إبداء رأیه فيتقتصر على 

 كیفیات تطبیقه،برنامج عمل الهیئة وشروط و  -

 مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، -

 تقاریر وآراء وتوصیات الهیئة،  -

 المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة، -

 میزانیة الهیئة، -

 التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة، -

 تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، حافظ الأختام،تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بامكانها أن  -

 .الحصیلة السنویة للهیئة -

  مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ  /الفرع الثالث

  :من ذات القانون،أھمھا 20ضطلع ھذه الھیئة بجملة من المھام نصت علیھا المادة ت

 .برنامج عمل للوقایة من الفسادتقوم بإقتراح  -1

قدم توجیھات تتعلق بالوقایة من الفساد لكل شخص أو ھیئة عمومیة أو خاصة ،و ذلك كإجراء ت -2

 .وقائي ضد ھذه الجریمة

 .تقترح تدابیر ذات طابع تشریعي و تنظیمي للوقایة منھ -3

تساعد القطاعات العامة و الخاصة بإعداد قواعد أخلاقیات المھنة و السلوك السوي،و تعد برامج  -4

 .س المواطنین بمختطر الفسادالتوعیة و تحسی

تقیم دوریا تلك الأدوات القانونیة و الإجراءات الإداریة المتخذة في الوقایة من الفساد و مكافحتھ و  -5

 .مدى فعالیتھا فيتنظر
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المصالح و تقوم بجمع الأدلة و تتحرى في الوقائع الخاصة بالفساد من خلال الإستعانة بكافة  -6

 .الھیئات المختصة بذلك

لتعاون مع الھیئات الأجنبیة المختصة بالفساد و تتبادل المعلومات معھا في إطار التحقیقات تطور ا -7

 .امھاحولھا في ذلك أن تستعین بم،الجاریة 

 تتلقى التصریح بالممتلكات من قبل الأعوان العمومیین وخاصة على مستوى المجالس المحلیة -8

سید رئیس الجمھوریة یتضمن تقییما للنشاطات التي وفي آخر السنة تقوم ھذه الھیئة برفع تقریرإلى ال -9

  .قامت بھا وتحدید العوائق التي أعاقت عملھا مع تقدیم التوصیات المقترحة

  :الطبیعة القانونیة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ/المطلب الثاني

 18/1المادة نص ورد بتتسم هذه الهیئة بمجموعة من الخصائص التي یمكن إستخلاصها من خلال ما 

وكذا  ، سابقا المشار إلیه المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم 01-06من القانون رقم 

سلطة إداریة مستقلة  تعتبر الهیئةف 413-06الرئاسي رقم  ن المرسومم 2بالمادة  الواردتنظیمي النص ال

 .لدى رئیس الجمهوریة ضوعةمو تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

  :ھیئة إداریة مستقلة لھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھا عتبارإ/الفرع الأول

المعدل  2016الدستور الجزائري لسنة  اوأكد علیھ ،نصت علیھا المواد المذكورة أعلاه خاصیةھذه ال

لفساد ومحاربتھ،فھي تتمیز بالطابع الإداري ،نظرا للأھمیة التي تكتسیھا ھذه الھیئة في الوقایة من اوالمتمم

انات الأخرى التابعة للدولة، ولاتخضع لرقابة من حیث التنظیم والتسییر مع الاستقلالیة عن كل الكی

وتتجلى الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من ، وذلك لأجل تحقیق الغایة من وجودھاسلطة التنفیذیة ال

ارها هیئة إداریة من خلال  المهام المكلفة بها التي  تقتضي اتخاذ قرارات إداریة الفساد ومكافحته بإعتب

  :بحتة ومثالها

 .القرارات المتعلقة بالتصریح بالممتلكات -

  .القرارات المتضمنة الاستعانة بالنیابة العامة والمتعلقة بالبحث والتحري في كل ما له علاقة بالفساد -
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عقود واتفاقیات مع نظیراتها من الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد بقصد التعاون  القرارات المتعلقة بإبرام -

  .في هذا المجال سواء داخلیا أو خارجیا

  .قرارات الهیئة بتحویل الملف إلى الجهة المختصة إذا تبین لها أن الوقائع تشكل جریمة -

متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ال 01-06من القانون رقم  19ولضمان استقلالیة الهیئة نصت المادة 

  :المعدل والمتمم على مجموعة من التدابیر الواجب اتخاذها والمتمثلة فیما یلي

قیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة، المؤهلین للاطلاع على معلومات شخصیة وعموما على أیة  -

: " صیغة التالیةلیكون باالذي  .هم مهامهممعلومات ذات طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام

أقسم با� العلي العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام  و أن أخلص لتأدیة مھنتي  و أكتم سرھا و أسلك في 

 "    كل الظروف سلوك شریف

  .تزوید الھیئة بالوسائل البشریة والمالیة اللازمة لتأدیة مھامھا  -

  .وى لمستخدمیھاا لتكوین المناسب والعالي المست-

ضمان أمن وحمایة أعضاء وموظفي الهیئة من كل أشكال الضغط أو الترهیب أو التهدید أو الاهانة  -

  .  والشتم أو الاعتداء مهما یكن نوعه، التي قد یتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم

  :ساد ومكافحتھالشخصیة القانونیة للھیئة الوطنیة للوقایة من الف /الفرع الثاني

أقرلھا المشرع الجزائري بھذه الشخصیة بموجب النصوص القانونیة المذكورة أعلاه،مما یجعلھا ذات 

ویتجلى ھذا الإستقلال المالي الذي ،  )1(كیان قانوني قائم بذاتھ لھ ذمتھ المالیة المستقلة وإستقلالیتھ الإداریة

والثقة الممنوحة لھا، من ا والحفاظ على مصداقیتھا یكتسي أھمیة كبیرة في حیاد الھیئة ونزاھة أعمالھ

المعدل والمتمم،الذي یعطي صلاحیة إعداد  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  21خلال نص المادة

میزانیة الهیئة السنویة بعد أخذ رأي مجلس الیقضة والتقییم ، كما أن رئیس الهیئة هو الآمر بالصرف 

سبتها لقواعد المحاسبة العمومیة،مع الرقابة المالیة من قبل مراقب مالي للأموال المرصدة لها، وتخضع محا

  .ولرقابة تلك الإعانات المالیة التي تتلقاها من قبل الدولة یعینه وزیر المالیة لهذا  الغرض

قوق والعلوم السیاسیة، جامعة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الح: حاحة عبد العالي  - )1(

  .486-485، ص2013-2012محمد خیضر، بسكرة، 
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ولكن تبقى ھذه الاستقلالیة المالیة من الناحیة الواقعیة العملیة نسبیة ولیست مطلقة ،بإعتبار أن المورد 

ت الھیئة حیة الرقابة المالیة على تصرفاالتي لھا صلاالمالي للھیئة ھو الدولة وتحدیدا السلطة التنفیذیة 

  .المالیة

  :أھلیةالتقاضي والتعاقد للھیئة/ث لالفرع الثا

المعدل والمتمم التي اقرت  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9/9تتمتع الهیئة بهذا الحق بموجب المادة 

ضمن صلاحیات رئیس الهیئة حق  تمثیل الهیئة أمام القضاء بأي مركز قانوني في الخصومة القضائیة 

كما أن لرئیس ھذه الھیئة حق التعاقد وإبرام العقود مع المؤسسات ،هیجب المادة أعلاه متوفرة ففالصفة بمو 

-06من القانون رقم  20/9لنص المادة والھیئات المختصة بمكافحة الفساد الوطنیة منھا أو الأجنبیة وفقا 

السهر على تعزیز ... ئة تكلف الهی(: المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على أن 01

، )التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي

على  64-12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9/11و المادة 

افحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل تطویر التعاون مع هیئات مك.... یكلف رئیس الهیئة : (أن

  .)المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة

  :تبعیة الهیئة الوطنیة للسید رئیس الجمهوریة/الفرع الرابع 

: المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم على أن 01-06من القانون رقم  18/1نصت المادة

تمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الهیئة سلطة إداریة مستقلة ت(

مع النص الدستوري الذي أكدعلى هذه التبعیة التي تعد ضمانة مهمة لأداء  وهو ما یتوافق )الجمهوریة

مهامها بكل إستقلالیة وحیادیة دون تدخل أیا كان في شؤونها ما دامت أنها تستمد قوتها من المركز 

  . سلطة التنفیذیة دون أن یكون لهذا الأخیر حق التدخل في أعمالهاالقانوني لرئیس ال

من ذات القانون،حینما تتوصل الھیئة إلى إكتشاف وقائع ذات وصف جزائي فإنھا تخطر  22نصت المادة 

السید وزیر العدل و تحیل لھ الملف، ولھذا الأخیر سلطة إخطار السید النائب العام المختص لتحریك 

  .یة عند الإقتضاء أو عدم إخطاره، دون أن یكون للھیئة أي حق في مناقشة راي الوزیرالدعوى العموم
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  التجریم والعقوبات - /الرابع بحثالم    

وضعھا في إطار وقد انتقى مجموعة من الجرائم ع الجزائري أن المشر 01/06یلاحظ من خلال القانون 

عة من الخصائص أضفت علیھا نوعا من على أساس أنھا جرائم فساد ،فأحاطھا بمجمو، خاص تجریمي

  .الردع و الشدة نظرا لخطورتھا على إقتصاد الدولة و أخلاق المجتمع

و نظرا أن جرائم الفساد لا تقوم إلا بوجودیة الموظف العمومي كركن افتراضي لھا،اقتضى التطرق   

  .الجرائم المنتقاة ثم نتطرق لبعض  المعدل والمتمم 06 /01 في حدود ما ورد في القانون ھلمفھوم

  : مفھوم الموظف العام - المطلب الأول

 ب/2 المادة او تحدیدفي إطار الأحكام العامة و تحت عنوان مصطلحات  الأولع في الباب أورد المشر

نظرا للمستجدات التي راعھا  أخرى الذي وسع من نطاقھ الشخصي إلى فئات ،موظف عمومي  :بقولھ

وفقا لھذا المفھوم  فمن ھو الموظف العمومي.ة الأمم المتحدة المشار إلیھا سابقاالمشرع ارتباطا باتفاقیة ھیئ

  ؟الجدید

بصفةدائمة  وفقا لذات القانون،فھو كل شخص یشغل منصبا تشریعیا،تنفیذیا، إداریا،قضائیا،منتخبا أو معینا

  .،مدفوع الأجرأو غیر مدفوع الأجرأو مؤقتة 

تا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر،ویساھم بھذه الصفة في وكل شخص یتولى ولو مؤق:لذلك  و أضاف 

و بعض رأسمالھا أو أي أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أخدمة ھیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة 

  .مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

المعمول  كل شخص آخر معروف بأنھ موظف عمومي أو من في حكمھ طبقا للتشریع و التنظیمو 

  :فئات 4ف العمومي یشمل فمنھ یتضح أن الموظ.بھما

  :فئة الموظفین التنفیذیین والإداریین والقضائیین./الفرع الأول

 .رئیس الحكومة وأعضاء الحكومة ،یدخل في نطاقھا منصب رئیس الجمھوریة : المناصب التنفیذیة -ولاأ
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  :المناصب الإداریة - ثانیا

ن للقانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الذي یتضمن كل الذین یخضعو تضم فئة الموظفین الدائمین

الأعوان الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات والإدارات العمومیة، و التي یقصد بھا تلك المؤسسات و 

الإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر المركزیة التابعة لھا  والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 

ي كل المھني، أو بع الإداري و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافيالعمومیة ذات الطا

  .مؤسسة یخضع مستخدموھا لأحكام ھذا القانون

فیھم  وكذلك المستخدمون المؤقتون والذین یقصد بھم عمال الإدارات والمؤسسات العمومیة الذین لا تتوفر

  .المتعاقدین ني والإداري كالأعوانوصفة الموظف بالمفھوم القان

  :ذوي الوكالة النیابیة. ثالثا

أعضاء البرلمان بغرفتیھ،بما فیھم الفئة المعنیة من طرف السید رئیس الجمھوریة والمنتخبون في  تضم

  ).البلدیة والولایة(المجالس الشعبیة المحلیة 

المقصود من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومیة تكون ذات رأس مال مختلط، وو

و المؤسسات خاصة التي مختلط  مال بذلك المستخدمون في الھیئات العمومیة و المؤسسات ذات رأس

تقدم خدمة عمومیة،والذین یتمتعون بالمسؤولیة كرئیس أو مدیر أو رئیس مصلحة أو من یتولاھا بوكالة 

  .بل الجمعیة العامةمثل أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة الذین ینتخبون من ق

  :الفئات الأخرى/ الفرع الثاني

  :الأشخاص الذین لھم حكم الموظف/أولا

ھم الأشخاص المعروفین بأنھم موظفون عمومیون أو في حكم ذلك طبقا للتشریع و التنظیم كالمستخدمین  

  ،وكذا الضباط العمومیون ،العسكریین والمدنیین التابعین لوزارة الدفاع الوطني

 من قانون الوظیفة العمومیة 2الإشارة أن فئة المستخدمین مستثنون من تطبیقات المادة و تجدر 

  .المتضمن القانون الأساسي للمستخدمین العسكریین 02/06ویخضعون لأحكام الأمر رقم 
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أما الضباط العمومیون فھم الذین یتولون بتفویض من قبل السلطة العمومیة وظیفة تحصیل الحقوق و كل 

مما یؤھلھم أن یكتسبوا حكم الموظف العمومي لطبیعة ،المستحقة لحساب الخزینة العمومیة الرسوم 

  ...). الموثق، المحضر، المترجم الرسمي،(مھامھم العامة 

  :الموظف العمومي الأجنبي وموظف المؤسسات الدولیة العمومیة /ثانیا

  أو إداریا أو قضائیا لدى بلد یقصد بھ كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا : النوع الأول-

أجنبي ،سواء أكان معینا أو منتخبا، وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك 

  .لصالح ھیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة،و ھذا ما أقرتھ منظمة الأمم المتحدة

یتصرف نیابة عنھا  فھو كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن لھ مؤسسة دولیة بأن النوع الثانيأما 

  .ویتعلق الأمر بالمنظمات العمومیة الدولیة و المنظمات التابعة للجمعیات الدولیة

  :جرائم الفساد -المطلب الثاني

التي أقرھا المشرع وحددھا  مجموعة من الجرائمفي بابھ الرابع المعدل والمتمم  01-06تضمن قانون 

 :وھي على سبیل الحصركجرائم فساد

 ة الرشوة جریم -      

 الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة -
 جریمة الإختلاس -

 جریمة الغدر -

 جریمة الإعفاء غیر القانوني في الضریبة والرسم -

 جریمة إستغلال النفوذ -

 جریمة إساءة إستغلال الوظیفة -

 جریمة تعارض المصالح -

 جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  -

 تصریح الكاذب بالممتلكاتجریمة عدم التصریح أو ال -

 جریمة الإثراء غیر المشروع -

 جریمة تلقي الھدایا -

 جریمة التمویل الخفي للأحزاب -

 جریمة الرشوة في القطاع الخاص -

 جریمة إختلاس الأموال في القطاع الخاص -
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 جریمة تبییض العائدات الإجرامیة -

 جریمة الإخفاء -

 جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة -

 خبراء والمبلغین والضحایاحمایة الشھود وال -

 البلاغ الكیدي -

  عدم الإبلاغ عن الجرائم -

  جریمة الرشوة   /الفرع الأول

المعالجة القانونیة لھذا الفعل نجد أن  01/06من قانون  25،27،28،40 ادومن خلال ما ورد في نص الم

میین الأجانب ین العموفجریمي الخطیر قد شمل الموظفین العمومیین،الصفقات العمومیة ،الموظتال

بذات أركان الجریمة وإختلاف العقوبة  وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة والرشوة في القطاع الخاص

 ج بالنسبة.د1.000.000ج إلى .د200.000.التي تكون من سنتین إلى عشر سنوات وغرامة من

إلى  ج.د.1.000.000تكون من عشر سنوات إلى عشرون سنة وغرامة من  الموظفین العمومیین، و

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، ومن سنتین إلى عشر سنوات وغرامة  ج بالنسبة.د2.000.000

الأجانب وموظفي المنظمات  الموظفین العمومیین ج بالنسبة لرشوة.د1.000.000ج إلى .د200.000.من

ج بالنسبة .د 500.000الى  50.000الدولیة العمومیة،ومن ستة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .للرشوة في القطاع الخاص

وأخذ بمفھوم الازدواجیة لجریمة الرشوة بموجب ھذه المادة بخلاف مفھوم الأحادیة الذي اتخذه في إطار 

وأعطى لھذه الجریمة أھمیة خاصة باعتبارھا تشكل خطورة أخلاقیة  ،الذي تم إلغاءه  المفھوم التقلیدي 

وفقا للمبادىء العامة للقانون الجنائي  ھاوتحلیل ذلك اقتضى دراستھاادیة، و على أساس اجتماعیة واقتص

الفقرة في مكونات جریمة الرشوة السلبیة و 25لأولى من المادة افنجد أن المشرع قد حدد في الفقرة ،

 و28، 27الثانیة تكلم عن الرشوة الإیجابیة و ربطھا بالموظف العمومي الذي تعدى حكمھ إلى نص المادة 

  .المتعلقة بالقطاع الخاص من ذات القانون  40الخصوصیة بنص المادةتمیز ب
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  :)الموظف المرتشي( الرشوة السلبیةجریمة / ولاأ

 :ثلاثةال ھاأركانتوافرقوم على لتي تجنائي بجریمة الموظف المرتشي ،والوھو ما یعرف في الفقھ ا 

 .صفة المرتشي فیجب أن یكون موظفا عمومیا -

 .لغیر مستحقةمزیة اطلب أو قبول  -

 .المرتشي عن أداء عملھ أو دفعھ لأداء عملھإمتناع أن یكون الغرض منھا  -

  :صفة الجاني -1

تقتضي توافر شرط الموظف العمومي و الذي حدد نطاقھ في الباب  المذكورة أعلاه وادمقتضیات الم

  .الأول من ھذا القانون

  :الركن المادي -2

غیر ر الطلب أو القبول لھذه المزیة الركن یتحقق بتوافر عنصنجد أن ھذا  وادبالرجوع لنص ھذه الم 

 ،النشاط الإجرامي: عناصر أساسیة  ثلاثى ھا نجد أن الركن المادي یتفرع إلوفي نطاق ،مستحقةال

  .الغرض منھاوموضوع الرشوة، 

 .في صورة الطلب أو القبول یتمثل ھذا النشاط : النشاط الإجرامي/أ

عن إرادة الموظف العمومي المنفردة، یطلب من خلالھ مقابلا لأجل أداء  ریصدتعبیر  ھو :الطلب.أ-1

ویكفي ھنا مجرد صدور الطلب قیام ، تدخل في صلب مھنتھتقدیم خدماتھ التي یة أو ظیفاجباتھ الوو

الجریمة حینما تتوافر باقي الأركان التي سوف نتكلم عنھا، بل أنھ إذا طلبھا الموظف العمومي وقابلھ 

الرفض فإن الجریمة قائمة وخاصة إذا تم الإبلاغ عنھا، فالطلب في حد ذاتھ سواء كان شفویا أو الشخص ب

یشكل بتوافر باقي الأركان لجاني أو لغیره أو عن طریق الغیر ،كتابیا ،صریحا أو ضمنیا،لخدمة أو لفائدة ا

  )1(.جریمة تامة دون الاعتداد بقبول صاحب المصلحة أو رفضھ

  

  14:،ص1998لجرائم المضرة بالمصلحة العامة،دار المطبوعاتالجامعیة ،الإسكندریة،سنة محمد عوض، ا- )1(
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رط یھ من صاحب المصلحة، بشیفترض القبول من قبل الموظف العمومي للعرض الوارد إل :القبول.أ-2  

لا یفتقد لعنصر الجدیة فإن جریمة الرشوة  كان العرض، فإذا  مزاح فیھولا جدیاأن یكون ھذا العرض 

أو باخرة أو  كأن یقول لھ إذا قمت بأداء ھذا العمل سأھدیك طائرة ،تقوم حتى ولو رضي بھا الموظف

ولا یتسم بالجدیة التي یقتضیھا  ولا یقبلھ المنطق غیر مستصاغ،فمحل العرض سأخذك في رحلة إلى القمر

  ، )1( حتى ولو قیلھا الموظف فلا تقوم بھ جریمة الرشوة القانون

في حالة عرض الرشوة أن یكون القبول من الموظف جدیا، فإذا كان قبولھ لأجل الإبلاغ عن كما یشترط 

 طبیعتھ ویعتد بالقبول مھما كان ، 25الشخص الراشي فإن ذلك لایعتبر قبولا جدیا كما تقتضیھ المادة 

لیة أو حتى مكتوبا أو بالإشارة، ویكون موضوعھ ھدیة أو وعدا بالحصول عللى فائدة أو ھبة ما ،شفویا 

  .أو منصبا إداریاعرضا معنویا مضمونھ ترقیة 

  :الشروع في جریمة الرشوة.أ-3

حینما یكون السلوك الإجرامي للموظف العمومي في جریمة الرشوة یتضح بشكل جلي  الشروع  إن

مقتصرا على الطلب،فإذا قام ھذا الموظف بإبداء رغبتھ لأخذ مزیة دون أن تصل ھذه الرغبة لصاحب 

و كذلك القول أن ھذه الرغبة إذا تضمنتھا ،لحة نكون بصدد الشروع في الرشوة بصورة طلب المص

كتابات من قبل الموظف العمومي یطلب فیھا الحصول على مزیة لقاء قیامھ بعمل أو امتناعھ عن أورسالة 

أن  عمل وكان بصدد أخذھا من صاحب المصلحة فإنھ یكون في حالة شروع في جریمة الرشوة باعتبار

  .النتیجة لم تتحقق

انونیة و المنطقیة یكون القبول فإنھ من الناحیة الق مقتصرا علىالنشاط الإجرامي  حینما یكونأما الشروع 

حینما یعرض الراشي مزیة على الموظف العمومي المرتشي فیقبلھا تكون حینئذ الجریمة مستحیلا لأنھ 

  .تامة ولا شروع فیھا

  

  

  60:،ص2006فیالقانون الجزائي الخاص،الجزأ الثاني،دار ھومة،الجزائر،الطبعة الرابعة ،سنة أحسن بوسقیعة،الوجیز - )1(
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   :موضوع جریمة الرشوة.-ب

الملغاة  126وكانت في الأصل وفقا لنص المادة  مزیة غیر مستحقةالبلفظ   الجزائري نص علیھا المشرع

شروعة أو ات طبیعة مادیة أو معنویة، موھذه المزیة قد تكون ذ ، عطیة أو وعد أو ھبة أو ھدیة تسمى

، أو قد تكون معنویة أو مالا عینیا كعقار أو منقول نقوداقد تكون و.غیر مشروعة، محددة أو غیر محددة 

من حق  و لیست غیر مستحقة إلى منصب أسمى من منصبھ الأصلي ،و یجب أن تكون قیة الموظف كتر

تلقى علیھ ی ذيال اجبھ الوظیفيقوم بوی لأنھلا یستحقھا قانونا  فإذا طلبھا یعاقب بإعتباره،الموظف العمومي 

  .ندة إلیھاتھ المسمادامت تدخل في نطاق صلاحی أداء مھامھ و لا یجوز لھ أن یمتنع عنأجرا ،

  :الغرض من ھذه الرشوة -ج

عن أداء أو یطلب ھذه المزیة لأداء عملھ أو الإمتناع  موظف بھاتقتضي ھذه الرشوة السلبیة أن یقبل ال 

إیجابي لتحقیق لجریمة من الموظف أن یقوم بسلوك قد تقتضي ھذه اویدخل في نطاق وظیفتھ،الذي عملھ 

صلحة ھي في الأصل یأخذ مالا أو ھدیة لیحرر وثیقة إداریة لصاحب الم أو أنمصلحة صاحب الحاجة ،

ع عن أداء وظیفتھ بمقابل بسلوك سلبي فیمتن الموظف یقوم كما تقوم ھذه الجریمة حینما . من ضمن مھامھ

 مثلا ھامتناعھ عن تسلیم استدعاء أو تكلیف بالحضور لصاحب بمقابلیا ،كأن یأخذ مبلغا مالفائدة أو منفعة 

  .إرسال إشعار المطالبة بالضریبة بمقابل ماليأو كعون الضرائب الذي یمتنع عن 

  :الركن المعنوي   -3

العلم : ي تقتضي لقیامھا توافر القصد الجنائي بعنصریھالت جریمة الرشوة تعتبر من الجرائم العمدیة

والإرادة بحیث یجب أن یكون الموظف العمومي یعلم بتوافر جمیع أركان ھذه الجریمة فیدرك أنھ مطالب 

فإذا كان ھذا الموظف لایعلم أصلا بأنھ  ،یدخل في صمیم وظیفتھ رغم أنھبأداء عملھ أو الامتناع عنھ

على أساس أنھ لم یخطر بقرار تعیینھ لھذه  01/06من قانون  2ص المادة موظفا عمومیا بمفھوم ن

تلك المزیة  تعتبرالقصد الجنائي و  ففي ھذه الحالة ینتفي ،منھا أو كان فیھا أو ظن أنھ قد تم عزلھ ،الوظیفة

  .تناع عن أدائھعمل أو الامللقیام ب و مشروع ولیس مقابلاالتي قدمت لھ كانت لغرض بريء 

فر فیھا الركن المعنوي بوضوح حتى یكون دلیل إثبات على قیامھا،فقد شوة أن یتوفي جریمة الرفالأصل 

تعمدا أصلا لأداء ھذا العمل أو الامتناع میتابع الموظف العمومي لإرتكابھ لھذه الجریمة دون أن یكون 
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میة أو الشروع فیھا عن إلى تحقیق نتیجتھا الجر لم تتجھو إرادتھ الجریمة أي بمعنى أنھ لا علم لھ ب،عنھ 

  .طریق الطلب

  : )الراشيجریمة(الرشوة الإیجابیةجریمة /ثانیا

رع الجزائري لم یشترط صفة معینة یجب توافرھا في شخص الراشي أي صاحب شما یلاحظ أن الم

بعكس الصورة الأولى التي اقتضت توافر صفة الموظف العمومي  ،المصلحة أو صاحب الحاجة

ة في شخص من عُرضت نربط بین كلتا الصورتین نجد أن ھذه الصفة تبقى حاضر كن حینمالكمرتشي، و

  :التالیةركان الأمستحقة أو وُعد بھا أو مُنحت لھ ،وتقوم ھذه الجریمة على الغیر علیھ المزیة 

 : جراميالإالنشاط  -1

عمومي أو في الوعد بالمزیة أو عرضھا على الموظف ال ، ویتمثل  المذكورة أعلاه وادلقد حددتھ الم

دفع الموظف للقیام بما یمما ،ین الوعد و العرض جدیخاصة الحالات  ھذه منحھا إیاه،ویشترط أن تكون

 طلب منھ من باب الإغراء المادي الذي یجعلھ یسعى إلى قبولھا، وبذلك فإن الوعد أو العرض غیر الجدي

باعتباره لا یشكل  القاضي الجزائي بھ دیعتقد لا ،الذي یفتقد للقیمة المادیة وحتى المعنویة داخل المجتمع 

بین الراشي صاحب المصلحة و الموظف العمومي  یكون مباشراھذا النشاط الإجرامي قد نشاطا إجرامیا ،

  .وسیط بینھما یكون غیر مباشربوجودوقد 

 :الشخص المستفید منھا -2

من  2ي الذي حددتھ المادة العموم شخص الموظفب مرتبطةإذا كانت  إلا تقومالأصل أن ھذه الجریمة لا 

صفة ل یفتقداغ أن تقوم جریمة الرشوة بین شخص عادي لمصلحة شخص آخر ص، فلا یست01/06قانون 

منھ  2بتطبیقات الفقرة  25من المادة  1لأن المشرع الجزائري قد ربط تطبیقات الفقرة ،الموظف العمومي 

وتبقى ھذه الجریمة ثابتة في حق .لقبولفیما یتعلق بالنشاط الإجرامي للموظف العمومي في صورة ا

رض أو الواعد أو المانح والمستفید اوقد یكون بین الع اشي حتى ولو رفضھا من عُرضت علیھ ،الر

  .الجزائیة وسیطا بینھما والذي یقع تحت نطاق المسؤولیة 
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الرشوة  ریمةجشكل الركن المعنوي لبصدد القصد الجنائي الذي یعنھ ما تكلمنا  كل: القصد الجنائي-3

في جریمة الرشوة الإیجابیة،فیقتضي أن تتجھ إرادة  ینطبق كذلك على شخص الراشيفإنھ  السلبیة،

ویدرك  بحیثیات الجرمیعلم ،ویكون أو یعرض أو یمنح  وعدحین یجرمیة النتیجة الإلى تحقیق  الراشي

بشكل لأداء عملھ  زیھو تحفی،أما إذا كانت ھذه الإدارة جاءت لأجل تشجیع ھذا الموظف العمومي عقوبتھ

جریمة  في ھذه الحالةفلا تقوم .و لیس لأجل تحقیق خدمة ما أو دفعھ عن الامتناع لأداء خدمة ما  ،جید

 .الرشوة

  :لجریمة الرشوةالعقوبات المقررة  -4

ج .د1.000.000ج إلى .د200.000.تكون العقوبة المقررة من سنتین إلى عشر سنوات وغرامة من

ج .د.1.000.000تكون من عشر سنوات إلى عشرون سنة وغرامة من  وظفین العمومیین، والم بالنسبة

ج بالنسبة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، ومن سنتین إلى عشر سنوات وغرامة .د2.000.000إلى 

الأجانب وموظفي المنظمات  الموظفین العمومیین ج بالنسبة لرشوة.د1.000.000ج إلى .د200.000.من

ج بالنسبة .د 500.000الى  50.000لیة العمومیة،ومن ستة أشھر إلى خمس سنوات وبغرامة من الدو

 .للرشوة في القطاع الخاص

 تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48المادة   وإذا توفرت ظروف التشدید المنصوص علیھا في

قاضیا   یكون الموظف العمومي وذلك حینماسنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  الحبس منب

عضوا في الھیئة الوطنیة للوقایة من أوضابطا عمومیا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،أو ، 

من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة مضابطا أو عون شرطة قضائیة  أوالفساد ومكافحتھ، 

  .موظف أمانة ضبطأو

في حالة الإدانة بجریمة من جرائم  الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھمن قانون  50المادة  وفقا لنصو       

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب الفساد، یجوزللجھة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى،الحكم

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156من الأمر رقم  9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،امة تحدید الإقامةالإق
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  الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة   جنحة/الفرع الثاني 

یعاقب " المعدل و المتمم بقولھا من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ  26نصت علیھا المادة        

  :دج  1.000.000دج إلي  200.000و بغرامة من ) 10(إلي عشر سنوات ) 2(من سنتین بالحبس 

كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك  -1

  .الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو  -2

معنوي یقوم ، و لو بصفة عرضیة ، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو 

ات العمومیة ذات الھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسس

الطابع الصناعي و التجاري ، و یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة من أجل الزیادة في 

الأسعار التي یطبقونھا عادة أو من أجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو 

  ."  التموین 

 تضمنت جائت مركبة لأنھا أن جریمة الامتیازات غیر المبررة یتضح   من خلال نص المادة أعلاه    

جنحة استغلال ب و الثانیة تتعلق)    1/ 26المادة  (جنحة المحابـــــــــاة للجریمة الأولى تتعلق بصورتین 

  ) . 26/2المادة ( نفوذ الھیئات و المؤسسات العمومیة للحصول علي امتیازات غیر مبررة   

  :اباة جنحة المح/  أولا

یسمیها البعض بجریمة المنح العمدي لإمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، وترتبط أساسا 

وتشكل خطرا جسیما علیها ،أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومیة بمثل  بوجود الصفقات ،ونظرا لأنها

  هذه الحمایة الجزائیة، 

   المحاباة جریمةأركان / 1

 ،ثلاث أركان توفر 1فقرة  26نص المادة ل مثل جل جرائم الفساد تقتضي لقیامھا وفقا مثلھا وجریمة المحاباة

  .الركن المفترض ، الركن المادي ، الركن المعنوي 
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 : المتمثل في صفة الجاني الركن المفترض- أ-

ھي صفة و  ،تعد جریمة المحاباة من الجرائم ذوي الصفة التي یشترط لقیامھا صفة معینة في الجاني 

كل من یشغل منصبا أو یتولى وظیفة أو والتي تشمل ،  1فقرة  26حددتھا المادة  التيالموظف العمومي 

و كل شخص آخر یتولى وظیفة في مؤسسة خاصة  ،وكالة في الإدارات و الھیئات و المؤسسات العمومیة

  .تقدم خدمة عمومیة 

 المختصأو ا،أو التأشیر علیھ سؤول عن إبرام العقودالم العمومي الموظف تقوم بمخالفة  المحاباةجریمة ف  

جل لأ ،لأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل ل . الملحقصفقة أو التفاقیة أو الاأو العقد مراجعة ب

  ،إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر

 :الركن المادي  - ب 

مثل في منح امتیازات غیر مبررة للغیر لسلوك الإجرامي المتھذا ال العمومي الموظفبمجرد إتیان ف 

مخالفة لأحكام التشریع و التنظیم المتعلقة بحریة المشاركة و المساواة بین المشاركین  و شفافیة الإجراءات 

خلال إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق ، و علیھ یتمحور الركن المادي لجنحة المحاباة حول 

  : ثلاثة عناصر 

 :للغیر  ء امتیازات غیر مبررةإعطا-

یقصد بمنح امتیازات غیر مبررة للغیر ھو تفضیل مشارك في صفقة عمومیة على مشارك آخر دون وجھ  

حق ، بما یخل بقواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة ، و بالرجوع إلى الممارسة المیدانیة فإن أشكال الامتیاز 

تفید من الصفقة بمعلومات امتیازیھ ، و قد یتمثل في خرق حكم من غیر المبرر تتعدد فقد تكون بتزوید المس

  .أحكام قانون الصفقات العمومیة ممكن أن یترتب عنھ إخلال بالمساواة بین المشاركین 

وعلى العموم یتحقق الامتیاز غیر المبرر عندما یستفید مشارك من صفقة دون المرور بإجراء الوضع في   

  . و التنظیم كتحریر فواتیر مزورة تكون من فعل شركة المستفید من الصفقة  المنافسة مخالفة للتشریع

و فیما یتعلق بالمستفید من الامتیاز غیر المبرر یشترط أن یكون الغیر و لیس الجاني بخلاف جریمة    

  .الرشوة التي یكون فیھا المستفید من المزیة أو المنفعة ھو الجاني 
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تنظیم المتعلقة بحریة المشاركة و المساواة بین المشاركین و شفافیة مخالفة أحكام التشریع و ال -

  الإجراءات

أحكام التشریع و التنظیم المتعلقة بحریة المشاركة و المساواة بین   تتطلب جنحة المحاباة مخالفة  

المشاركین و شفافیة الإجراءات و لا تنحصر فقط في مخالفة قانون الصفقات العمومیة ، كما تنصرف 

فقرة ب من قانون الفساد، سواء كان ھذا  2جنحة المحاباة إلى كل عقد یبرمھ موظف عمومي بمفھوم المادة 

  .العقد یخضع لقانون الصفقات العمومیة أو لا یخضع لھ 

و تتمثل أساسا في الأحكام  أحكام عامةو تبعا لذلك یمكن تقسیم الأحكام التشریعیة و التنظیمیة إلى نوعین  

المنصوص علیھا في القانون التجاري و قانون المنافسة ، و القانون الذي یحدد القواعد المطبقة التشریعیة 

و أحكام على الممارسات التجاریة ، و الأحكام التنظیمیة المنصوص علیھا في النصوص التطبیقیة لھا ، 

لفساد ، و الأحكام من قانون مكافحة ا 9تتمثل في الأحكام التشریعیة المنصوص علیھا في المادة  خاصة

  . التنظیمیة المنصوص علیھا في قانون الصفقات العمومیة 

   :مناسبة جریمة المحاباة  -

وتتحقق عند قیام الموظف العمومي بإبرام أو التأشیر علي عقد أو اتفاقیة أو ملحقا مخالفا بذلك أحكام 

بموجب قانون الصفقات العمومیة إضافة  التشریع و التنظیم الجاري العمل بھ ، لا سیما تلك القواعد المقررة

إلى قواعد و مبادئ قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ و غیرھا من النصوص التشریعیة و اللوائح 

التنظیمیة المتعلقة بجمیع العقود الإداریة ، التي تھدف كلھا لضمان اختیار أحسن العروض من حیث الجودة 

لال الأفضل و الأحسن لتدبیر صرف المال العام ، و علیھ فإن الركن و السعر ، و تماشیا مع مبدأ الاستغ

  . المادي یرتكز على قیام الموظف العمومي لھاتین العملیتین 

  :لجریمة المحاباة الركن المعنوي/ج

أن جریمة المنح ألعمدي لامتیازات غیر مبررة ھي من الجرائم العمدیة التي  1الفقرة  26یتضح من المادة 

صد جنائي عمدي ، و یكفي لقیامھ توافر القصد الجنائي العام فحسب بغض النظر عن القصد تتطلب ق

الجنائي الخاص و المتمثل في توافر الإرادة المتمثلة في اتجاه الجاني بكامل حریتھ و اختیاره إلي إفــــادة 

لمتعلقة بحریة المشاركة و أحـــد المشاركین بامتیازات غیر مبررة مخالفا بذلك أحكام التشریع و التنظیم ا

المساواة بین المشاركین و شفافیة الإجراءات ،مع علمھ بأركان الجریمة و إدراكھ بكونھ موظف عام أو من 
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في حكمھ  و أن یكون مختصا بإبرام العقود أو التأشیر علیھ أو مراجعة عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا 

 . ما لو لم یتم تبلیغھ بقرار تعینھ أو ترقیتھ فإن كان لا یعلم ینتفي القصد الجنائي ك

  جریمة المحاباة ل المقررةات عقوبال/ د

سنوات و غرامة من ) 10(ألي عشر ) 2(على جنحة المحاباة بالحبس من سنتین  1- 26تعاقب المادة 

دج إلى  1.000.000دج ، و تطبق علي الشخص العنوي غرامة من  1.000.000دج إلى  200.000

  من قانون العقوبات  1- مكرر  18 من قانون مكافحة الفساد و المادة 53دج و ذلك طبقا للمادة  5.000.000

كما تطبق علي ھذه الجنحة كل الأحكام المطبقة علي رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و  

و مسؤولیة الشخص الاعفاء من العقوبة و العقوبات التكمیلیة و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع 

  .المعنوي و إبطال العقود و الصفقات 

أما مسألة التقادم فتطبق علي ھذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم ما ھو مقرر في الفقرتین الأولى و الثانیة    

  .من قانون مكافحة الفساد  54من المادة 

  یر مبررة جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول علي امتیازات غ/ ثانیا

إن جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیون للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات     

العمومیة تعني استغلال الجاني لسلطة أو تأثیر أو نفوذ أعوان الدولة أو المؤسسات و الھیئات التابعة لھا 

ومیة من المتعاملین المتعاقدین، و ھذا حسب بمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع ھذه المؤسسات أو الھیئات العم

كل تاجر أو صناعي أو ".... من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ بقولھا  2فقرة  26ما نصت علیھ المادة 

حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ، ولو بصفة 

ولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة عرضیة ، بإبرام عقد أو صفقة مع الد

الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

و التجاري ، ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار التي 

  ." من أجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التسلیم أو التموین  یطبقونھا عادة أو
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  استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول علي امتیازات غیر مبررة  جریمةأركان  -1

و بناءا علي نص المادة أعلاه یتضح أن ھذه الجریمة تتوافر علي ثلاث أركان و ھي صفة الجاني أي 

  . لمفترض ، ركن مادي ، ركن معنوي الركن ا

  :الركن المفترض  –أ-

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ أن تكون صفة الجاني في ھذه الجریمة إما  2-26تقتضي المادة 

تاجرا أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، وبصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي من 

ي ھؤلاء تسمیة الأعوان الاقتصادیین كما یطلق علیھم اصطلاح المتعامل القطاع الخاص ، و یطلق عل

المتضمن  15/247المتعاقد في حالة إبرام صفقة عمومیة أو اتفاقیة وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، و بھذه الإضافة نجد أن المشرع الجزائري قد خرج 

  .تراط صفة معینة في الجاني عن اش

  :الركن المادي  -ب

یتحقق الركن المادي عندما یقوم العون العمومي بمخالفة إحدى الإجراءات أو المراحل التي تستوجبھا  

طرق إبرام الصفقات العمومیة و التي تضمن الشفافیة و المنافسة الشریفة و المساواة بین المتقدمین للصفقة 

إبرام الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو إحدى الھیئات التابعة لھا و یستفید من سلطة العمومیة ، من خلال 

أو تأثیر أعوان ھذه الھیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة في الأسعار أو التعدیل 

فالركن المادي یقوم في نوعیة الخدمات أو المواد ما یؤثر سلبا علي المتقدمین الآخرین للصفقة  ، و علیھ 

  : علي عنصرین 

  :  السلوك الإجرامي -

من قانون الفساد یتمثل في النفوذ الذي یمتلكھ  2فقرة  26یتضح أن السلوك الإجرامي حسب أحكام المادة   

العون العمومي التابع للمصلحة المتعاقدة مھما اختلفت درجتھ الإداریة ، من خلال استغلالھ لسلطتھ و 

  .سبة إبرامھ للعقود أو الصفقات مع الدولة أو أحدى الھیئات التابعة لھا تأثیره بمنا
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و یشترط أن یكون عون الدولة صاحب سلطة في الھیئات المعنیة أو لھ تأثیر علیھا كالرئیس و أو مدیر   

، كونھم یتوفرون على جمیع المعطیات الخاصة بالصفقة خاصة ما تعلق منھا بإمكانیات ...الھیئة 

افسین علیھا من خلال إعطاء معلومات سریة حول الصفقة المراد إبرامھا من طرف المصلحة المتن

  . المتعاقدة 

  : الامتیازات غیر المبررة كنتیجة لاستغلال نفوذ الأعوان العمومیین -

من قانون الفساد لكي تقوم الجریمة یجب أن یستغل الجاني التاجر مثلا نفوذ و   2فقرة  26تشترط المادة  

سلطة أو تأثیر أعوان الدولة أو الھیئات التابعة لھا من أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقھا عادة أو التعدیل 

لصالحھ في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین ، و مثال على الزیادة في الأسعار كما لو 

دج  50.000كان السعر المعمول بھ لا یتجاوز  أن تاجر أبرم عقدا مع بلدیة لتزویدھا بأجھزة كمبیوتر و

دج مستغلا بذلك علاقتھ المتمیزة مع رئیس  70.000للوحدة ، في حین طبق التاجر علي البلدیة سعر 

  .و ما سبق بیانھ فإن الجریمة تنطبق علي البائع و لیس علي المشتري . البلدیة 

  :  الركن المعنوي -ج

میین جریمة عمدیة یشترط فیھا توافر القصد الجنائي العام و القصد جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمو

الجنائي الخاص ، فالقصد العام ینصرف إلى علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة في إبرام الصفقة أو العقد و 

جاني اتجاه إرادتھ إلى استغلال ھذه السلطة أو ھذا النفوذ لفائدتھ ، أما القصد الخاص فیتمثل في اتجاه نیة ال

  . إلى الحصول علي امتیازات مع العلم أنھا غیر مبررة 

  جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین ل المقررة اتعقوباتال/  د

        الأحكام المقررة لجنحة المحاباة ، سواء  ذاتتطبق علي جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین    

  .ت تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو العقوبا

 تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48المادة   وإذا توفرت ظروف التشدید المنصوص علیھا في

قاضیا   وذلك حینما یكون الموظف العموميسنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  الحبس منب

وطنیة للوقایة من عضوا في الھیئة الأوضابطا عمومیا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،أو ، 



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

39 
 

من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة مضابطا أو عون شرطة قضائیة  أوالفساد ومكافحتھ، 

  .موظف أمانة ضبطأو

في حالة الإدانة بجریمة من جرائم  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھ 50المادة  وفقا لنصو      

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب وضوع الدعوى،الحكمالفساد، یجوزللجھة القضائیة الناظرة في م

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156من الأمر رقم  9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،الإقامة تحدید الإقامة

  :اتــــــــــالممتلك إختلاس جریمة -لثالفرع الثا

،والأكثر شیوعا وانتشارا خاصة في بلدان العالم تعتبر من أخطرالجرائم الماسة بالمال العام والخاص

الثالث ،الذي تتسم منظومتھ البنكیة والمالیة بالھشاشة وسوء التخطیط والتسییر،مما یجعلھا معرضة دائما 

  .البنوك وضیاع أموال المودعینلمخاطر ھذه الجریمة التي أدت إلى إفلاس 

  :جریمة الإختلاس تعریف -أولا

ر رضا مالكھ،أي بمعنى أخذ الشيء من مالكھ یء بغكل استیلاء على حیازة شي :یعرفھا أھل الفقھ بأنھا 

قیام الموظف العمومي ومن في حكمھ أو من  أو.هوإدخالھ في ملكیة الجاني دون علم المجني علیھ و رضا

بإدخال أموال منقولة أو أوراق أو أیة أشیاء  ،وشركات المساھمة العامة،مؤسسات المالیة العاملین في ال

وقد نص علیھ المشرع الجزائري في .)1(أخرى وجدت في حیازتھ، بسبب الوظیفة في ذمتھ دون وجھ حق

فنصت  ع.قمن  119التي ألغت المادة  01/06 من القانون 29قانون العقوبات المعدل و المتمم في المادة 

كل .ج .ملیون د 1إلى ج .دألف 200سنوات و بغرامة من  10یعاقب بالحبس من سنتین إلى ( :على أنھ

موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجھ حق أو یستعمل على نحو غیر 

أو خاصة  شرعي لصالحھ أو لصالح شخص أو كیان آخر،أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة

ومنھ تتضح مكونات ھذه الجریمة ).أو أشیاء أخرى ذات قیمة عُھد بھا إلیھ بحكم وظائفھ أو بسببھا

  .وأركانھا التي تقتضي توافرھا لأجل سیران المتابعة الجزائیة وفقا لسندھا

  

 1،2000ئل للطباعة والنشر الأردن،ط،داروا1،الجزانائل عبد الرحمان الصالح الطویل،الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیھا-)1(

  209:ص
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  :الممتلكات  ختلاسجریمة ا انـأرك  / ثانیا

تحدیدا واضحا حتى یتسنى الوقوف على قد تتشابھ بعض الجرائم فیما بینھا مما یقتضي تحدید الأركان  

انة أو التكییف القانوني الصحیح للواقعة، والقول عندئذ ما إن كانت تشكل جریمة سرقة أو خیانة أم

الاختلاس،ویذلك نجد وفق المادة المذكورة أعلاه أن جریمة الاختلاس تتمیز عن باقي الجرائم المتشابھة 

  .من خلال طبیعة أركانھا

: بالرجوع لنص المادة المذكورة أعلاه، الأفعال المادیة النتصبة على فعل الإختلاس ھي: الركن المادي/1

يء محل الإختلاس ،الإستعمال غیر الشرعي للمال الإختلاس، التبدید، الحجز العمدي للش

 :وللركن المادي مظاھر تمیزه عن باقي الجرائم المشابھة وتتمثل في مایلي.المختلس

  :الإختلاس -أ

ى محاولة الملازمة لنیة الجاني المتجھة إلتمثل ھذا السلوك المادي في كل الأفعال و التصرفات ی 

ون بحیازتھ بنیة تملكھ،فیصبح ملكا خاصا بھ مما یؤدي إلى زیادة ذمتھ الاستیلاء التام على المال الذي یك

  .المالیة فیتصرف فیھ میفما شاء تصرف المالك الفعلي

بعنصر القصد الجنائي الذي یدل و بتحقق ھذه الجریمة یجب أن یكون المال مملوكا للغیر،مع اقترانھ 

  .ھ مالكھ الحقیقيصراحة على نیة الجاني في تملك الشيء والتصرف فیھ وكأن

   :التبدید -ب

یقصد بھ التصرف بالمال على نحو كلي أو جزئي وذلك بإنفاقھ و استھلاكھ،والتبدید في الأصل یتضمن 

بالضرورة اختلاس الشيء، فھو فعل مادي لا حق لفعل الاختلاس، أي بمعنى أن مجرد استعمال الشيء لا 

من الناحیة القانونیة ینطبق على الاستعمال للمنفعة الخصة یعني بالضرورة تبدیده وبذلك فإن مفھوم التبدید 

   . أو الاستعمال الذي یؤدي إلى ھلاك الشيء المختلس

  :الحجز على الأموال دون وجھ حق - ج

أو تبدیده ولكن یحنجزه دون وجھ حق،الأمر الذي قد بحیث لا یلجأ الموظف إلى الاستیلاء على المال  

ي جاء المال لخدمتھا،ولیس في احتجاز المال اختلاسا لھ إذ أنھ بمجرد یؤدي إلى تعطیل المصلحة الت
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احتجاز الشيء یفید أن نیة الجاني مازالت غیر راغبة في التصرف فیھ و الظھولر بمظھر المالك الحقیقي 

  .لھ

من القانون المتعلق  بالوقایة من  29الى المادة  بالرجوع :عناصر الركن المادي لجریمة الاختلاس/2

لفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم السابق الإشارة الیھ،یمكن استخلاص عناصر الركن المادي لجریمة ا

:الإختلاس وذلك على النحو التالي  

موضوع و محل جریمة الاختلاس ھو المال الذي یعتبر شرطا  إن:حیازة الموظف للمال المختلس: أ

  فالاختلاس لا یقع إلا من حائز،أي ،على الأموال بین جریمة الاختلاس وجریمة الاستیلاء بھ میزنجوھریا 

  )1(، ھایجب أن یكون المال في حیازة الموظف العام بحكم وظیفتھ التي یستغل

مكرر من قانون العقوبات الجزائري،  119ولقد حدد المشرع الجزائري المال محل الاختلاس في المادة 

اصة أووثائق ومستندات أو غیرھا وذلك وأكد  على أن یكون موضوع الجریمة أموالاعمومیة أو خ

تسبب بإھمالھ الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أو ... :بقولھا

أشیاء تقوم مقامھما أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى 

المتعلق بالوقایة من  06/01من القانون رقم  29ة وھذا ما لا یتعارض مع نص الماد".وظیفتھ أو بسببھا

أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة :* ...الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم  التي نصت على 

وبالتالي یمتد محل .*أو خاصة أو أي أشیاء أخرى لھا قیمة عھد بھا إلیھ بحكم وظائفھ  أو بسببھا

تكون مادیة بحتة كالأموال والأوراق والأمتعة، وقد تكون  ،التي قدمةكل شيء ذي قی الاختلاس لیشمل

أدبیة أو اعتباریة كالخطابات والرسائل، لذا یستوي أن یكون محل المال لجریمة الاختلاس ذا قیمة مالیة 

  .)2(كبیرة أو ضئیلة ،كما یستوي أن یكون محلا عاما أو خاصا ما دام قد حازه الموظف بحكم وظیفتھ

  

  

 76:علي عبد القا در القھوجي،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،ص -)1(

                      81:ص1998سنة القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،–فانون العقوبات الجزائري  فتوح عبدالله الشاذلي، شرح -)2(
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الغایة من تجریم  فعل  اختلاس الأموال ومنقولا، لأن ھذا ما یتفق المال محل الاختلاس  یجب أن یكونو

وقد یكون  .التي یحوزھا الموظف بسبب وظیفتھ ، وھذه الغایة لا تتحقق إلا بالنسبة للأموال المنقولة 

وظیفتھ  بحكم موضوعا لجریمة الاختلاس، المال الخاص الذي تعود ملكیتھ للفرد ،إذا تم تسلیمھ للموظف

،والسبب في التجریم ھنا یتعلق بحمایة  عنصرالثقة لدى  موظفي البنوك الذین یحق لھم بحكم  وظائفھم 

وبذلك یكون محل جریمة الإختلاس ھو المال سواء أكان عاما أم خاصا كما تكون .  .تسلم المال من الأفراد

   :.محل الجریمة المستندات والوثائق الرسمیة

  :لعامالمال ا -أ-1

جرم المشرع الجزائري الاختلاس سواء كان محلھ عاما أو خاصا، فالمال العام ھو محل الجریمة وبمعنى 

آخر ھو ما یحوزه الموظف بسبب الوظیفة، فالمال العام ھو موضوع جریمة الاختلاس وھو ما جاء بنص 

فإذا كان المال  )1(المعدل والمتمم  والقانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ،قانون العقوبات الجزائري

  .عاما فإن وقوع الاختلاس یترتب علیھ ضیاع حقوق عامة  تتعلق بالمجتمع 

  :المال الخاص -أ-2

تشمل بالإضافة إلى ،من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم  29إن نص المادة 

لمال المملوك لأحد الأفراد أو ھ اد بقصیو ،محلا للاختلاس كونمكن أن یالمال العام ،المال الخاص الذي ی

 لجھات خاصة لیست ملكا للدولة،وبذلك تكون الحمایة القانونیة مفروضة  على كلا النوعین من الاموال 

 خوف ولتعامل مع البنوك بكل ثقة واطمئنان دون لوھذا ما یؤدي إلى تحفیز الأشخاص العامة والخاصة ،

  .تردد

  :لمستندات والوثائق الرسمیةا - أ-3 

قد تكون محلا لجریمة الاختلاس، الوثائق، والسندات، والعقود، والأموال المنقولة الموجودة بعھدة الموظف 

أو سلمت إلیھ بسبب وظیفتھ، وھذه الوثائق والسندات والعقود ھي مجموعة من الأموال الخطیة والكتابیة 

الموظف نظرا  لأھمیتھا ،قد تتضمن حقوقا والتزامات لأصحابھا  ذات قیمة مادیة أو أدبیة ،تم حفظھا لدى

كما أنھ الأموال غیر المنقولة لا تدخل ضمن ھذا الإطار،  و، من الضیاعالغیر تقتضي المحافظة علیھا  تجاه
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من المستلزمات في الأصل تكون  فقدیشترط أن تكون ھذه الأشیاء قد وضعت تحت إشراف الموظف  لا

یتوفر عنصر یجب أن  و،والخزانة والأوراق وجھاز الإعلام الآلي مثلاكالمكتب  تھ ظیفو تقتضیھاالتي 

، فإذا قام بإتلافھا أو إزالتھا بنیة الإضرار والغش،یكون محل حیازتھ بطبیعة ھذه الأشیاءالموظف العلم لدى 

  دئذ قد ارتكب جریمة یعاقب علیھا عن

 ،الوثیقة أو السند أو العقد غیر صالح لما أعد لھ أصلاویقصد بالإتلاف أي عمل یقوم بھ الموظف، لجعل 

مما یؤدي لإستحالة مادة كیمیائیة أي  یمحي محتویات السند بصورة جزئیة أو كلیة ویتلفھا بإستعمال فقد

الإزالة إعدام الشيء كحرقھ أو إذابتھ ،أو أي طریقة أخرى تعدم وجوده ب ویقصد قراءتھ أو استعمالھ ،

  .نھائیا

  :كون حیازة الموظف للمال بحكم وظیفتھأن ت: .ب

و  یدا بید أي تسلیما فعلیاالاموال  ھتسلیم یتم عندماالموظف بسبب الوظیفة،  لدى حیازة المالتتحقق  و

أو بعض منھا  ودعةالذي یستولي على الاموال الم المصرفيكحال  حكميالالتسلیم  في حالة  أوحقیقیا ، 

یجب لقیام جریمة الإختلاس یعني أنھ لا ھذا  و فین ،ظسلمت لغیره من الموبل رغم أنھا لم تسلم لھ یدا بید،

بل یكفي أن یوجد المال في ید الموظف  ،بالمعنى الحقیقي أو الدقیقالمال محل الجریمة أن یكون تسلیم 

  .بحكم وظیفتھ بأي شكل من الأشكال 

ان اكتساب الحیازة بسبب الوظیفة قد كما أنھ لا تنتفي رابطة السببیة بین الحیازة والوظیفة،حتى ولو ك

  .انطوى على مخالفة القانون، فالقانون لا یتطلب سوى أن تكون الوظیفة ھي سبب حیازة الموظف للمال

كما لا یلزم أن یكون وجود المال في حیازة الموظف من الأموال التي تقتضیھا وظیفتھ الأصلیة وإنما یكفي  

  ولھ حیازة المال سواء كان تكلیفھ بھذا العمل كتابیا أ شفویاأن یكون منتسبا بصفة مؤقتة لعمل یخ

  :الركن المعنوي لجریمة الاختلاس/3

في  اویعلم بأنھ یختلس مالا مملوكا لغیره، وأن ھذا المال موجود متعمدایشترط لوقوعھا، أن یكون موظف  

جریمة لاختلاس  من ف ،كھأي بنیة تمل حیازتھ بسبب وظیفتھ، مع اتجاه نیتھ نحو الإضرار بصاحب المال

وبالتالي فإن جریمة . ھمال ولو كان جسیماالإ بسبب تمتلا تقوم إذا ھا وبذلك فإن،الجرائم العمدیھ  

الاختلاس تعتبر جریمة قصدیة یأخذ الركن المعنوي فیھا صورة القصد الجنائي ،وعلیھ یجب أن یكون 
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أو للغیر، ومع ذلك تتجھ إرادتھ إلى حجزه الموظف على علم بأن المال الذي بحوزتھ ھو ملك للدولة 

  . بنیة تملكھ واختلاسھ

احتجاز المال دون  فعل إلا في حدودیكفي لتحقیق الركن المعنوي  لا القصد العام القائم على العلم والإرادةف

، تحقق القصد الجنائي الخاصیتطلب فكالسرقة والتبدید أما باقي السلوك المادي لھذه الجریمة وجھ حق، 

  .اتجاه نیة الموظف إلى تملك الشيء الذي بحوزتھب

  :القصد الجنائي العام/أ

عندما یرتكب الشخص الجریمة مع علمھ بعناصرھا  والمامھ بھا ،فتتحقق الجریمة بتوافر القصد الجنائي 

رادة العام، الذي تقتضیھ كل الجرائم العمدیة، ففي جریمة الإختلاس یتمثل القصد الجنائي العام في اتجاه إ

الموظف إلى فعل الاختلاس وھو عالم بكافة عناصر الركن المادي لجریمة الاختلاس، فیجب أن یعلم 

الفاعل بصفتھ كموظف ،وأن المال في حیازتھ الناقصة بسبب وظیفتھ ولا یجوز لھ التصرف فیھ كمالكھ، 

لذا فإن انتفاء ، .ذه العناصروبالتالي یتحقق القصد العام بعلم الجاني بعناصر الجریمة وإرادتھ في تحقیق ھ

العلم لأي عنصر من ھذه العناصر، ینفي القصد الجنائي لدى المتھم، مثال أن یعتقد الموظف أن المال 

أن صاحب المال قد سلمھ مثلا  كما لو اعتقد، الموجود في حیازتھ لا علاقة لھ بالوظیفة التي یشغلھا بالبنك

ولیس وفاء لما ھو مستحق علیھ ،أو لسداد دین لھ في ذمتھ  ،قرضلھ باعتباره ودیعة خاصة أو على سبیل ال

 .لخزانة الدولة

ذلك بسبب الوظیفة ، أو بناء على أمر بیسمح   ووقد یعتقد الموظف أن القانون یجیز لھ التصرف في المال، 

تقوم جریمة  ففي جمیع ھذه الحالات ینتفي القصد الجنائي ولا. رئیس تجب طاعتھ، أو یعتقد أنھا واجبة علیھ

شرط العلم وجوب اتجاه إرادة المتھم إلى فعل الاختلاس یتطلب القصد العام بالإضافة إلى الاختلاس، و

ومتى ،.وذلك بالتصرف في المال الموجود في حیازتھ الناقصة بسبب الوظیفة كتصرف المالك الفعلي لھ

مكرر من قانون 119في المادة یھا المنصوص علتوافر القصد الجنائي في حق الجاني فإنھ یخضع للعقوبة 

  .العقوبات الجزائري، ولا عبرة بعد ذلك بالباعث الذي دفعھ إلى ارتكابھا 
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:القصد الجنائي الخاص/ --ب  

یتمثل القصد الجنائي في إتجاه  نیة الموظف إلى  إمتلاك المال المختلس واعتباره ملكھ الخاص، أي  بمعنى 

 ية مؤقتة تتجھ نحو التصرف فیھ تصرف المالك، لذا  فإن القصد الجنائأن نیة الموظف الحائز للمال بصف

العام  المتمثل في العلم والإرادة لا یكفي لقیام الجریمة ،وإنما یجب أن یتوافر القصد الخاص الذي یتمثل في 

ولة أو نیة تملك المال المختلس، وعلیھ فإن الموظف الذي تتجھ نیتھ إلى مجرد استعمال المال المملوك للد

وبالتالي فإن القصد الجنائي الخاص في  للغیر دون أن تكون لدیھ نیة تملكھ لاتقوم في حقھ جریمة الإختلاس

جریمة الاختلاس ینصب على الفعل المادي الذي یمثل السلوك الإجرامي، مع نیة سلب المال من مالكھ، و 

  .الاستیلاء علیھ  دون وجھ حق ،ومن ثم إعتباره ملكا  للموظف

   :لشروع في جریمة الاختلاسا -ج

لشروع في جریمة الاختلاس  یكون قائما ومتوافرا، مادام أنھ ینصب على ذلك السلوك المادي، الذي ا

بمقتضاه یتم تغییرطبیعة حیازة موظف البنك للمال من حیازة ناقصة إلى حیازة تامة مع نیة التملك لھ، 

بفعلھ مجرد الظھور بمظھر المالك الفعلي للمال وتم ضبطھ وبذلك نجد أنھ حتى ولو كان ھذا الموظف یرید 

  .الركن المادي للجریمة، فیعتبرذلك  شروعا یعاقب علیھ یكتملقبل أن 

للوصف الجنائي لھذه الجریمة من جنایة في ظل القانون القدیم إلى  ھالمشرع الجزائري بعد إعادة تكییف و

من القانون  52واردة بالباب الرابع بموجب نص المادة فقد جرم الشروع في جمیع جرائم الفساد الجنحة،

یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمثل (..التي تنص على أنھ 01- 06رقم 

  .،وبذلك یكون قد قطع في ھذه المسألة بنص صریح لا یحتاج لأي إجتھاد فقھي )الجریمة نفسھا

:الركن الشرعي لجریمة الاختلاس-4  

المتعلق بالوقایة من  01 -06من القانون رقم  29تستند ھذه الجریمة من حیث ركنھا الشرعي لنص المادة  

إلى عشر سنوات ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین " الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم  التي تنص على  أنھ

یتلف أو یبدد أو دج كل موظف عمومي یختلس أو 1.000.000إلى  200.000وغرامة مالیة من ) 10(

یحتجز عمدا وبدون وجھ حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحھ،أو لصالح شخص أو لكیان آخر 
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أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم 

.وظائفھ أو بسببھا  

تحدیدا واضحا واكدت على أن یكون مرتكب الجریمة فھذه المادة حددت عناصر قیام جریمة الإختلاس ،

یتمتع بصفة الموظف عمومي، ثم بینت طبیعة الفعل محل الركن المادي لھذه الجریمة  والذي یتمثل في فعل 

.الاختلاس ، الاتلاف ، التبدید، الإحتجاز العمدي، أو الإستعمال غیر الشرعي لھ أو للغیر  

یمة ،واشترطت وجود علاقة بین الفعل والصفة أي أن یكون المال كما تضمنت الأموال موضوع ھذه الجر

وأقرت لذلك عقوبة أصلیة سالبة للحریة ،قد تم تسلیمھ للشخص مرتكب الجریمة بحكم وظیفتھ أو بسببھا

.بالغرامة المالیة  مثل فيمرتبطة بعقوبة تكمیلیة تت  

 التي تنص  على أنھ  المعدل والمتمم قوباتمكرر من قانون الع119لأحكام المادة ھذه الجریمة  كما تستند 

دج ، كل موظف 200.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من  3أشھر إلى  6یعاقب بالحبس من:*

فبرایرالمتعلق بالوقایة من الفساد 20المؤرخ في  01-06من قانون رقم  2عمومي بمفھوم المادة 

تلف أو ضیاع أموال عمومیة  ومكافحتھ ،تسبب بإھمالھ الواضح في سرقة أو إختلاس أو

أوخاصةأوأشیاء تقوم مقامھا،أو وثائق أوسندات أو عقود أو أموال عمومیة أوخاصةأوأشیاء تقوم 

*مقامھا، أو وثائق أوسندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بحكم وظیفتھ أو بسببھا  

من یتسبب في وقوع ھذه الجریمة  من  فھذه المادة لاتتكلم على مرتكب جریمة الإختلاس، إنما على

ھا یالموظفین العمومیین بسبب إھمالھم الواضح، وعدم مبالاتھم بوظیفتھم ،دون اخذھم للحیطة التي تقتض

في المحافظة على الأموال والأشیاء الي سلمت لھم بحكم ھذه الوظیفة أو بسببھا،فجرمت  طبیعة الوظیفة

  .فعل الإھمال وعاقبت علیھ

 تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48المادة   ظروف التشدید المنصوص علیھا في وإذا توفرت

قاضیا   وذلك حینما یكون الموظف العموميسنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  الحبس منب

من عضوا في الھیئة الوطنیة للوقایة أوضابطا عمومیا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،أو ، 

من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة مضابطا أو عون شرطة قضائیة  أوالفساد ومكافحتھ، 

  .موظف أمانة ضبطأو
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في حالة الإدانة بجریمة من جرائم  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھ 50المادة  وفقا لنص و     

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب حكمالفساد، یجوزللجھة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى،ال

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156من الأمر رقم  9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،الإقامة تحدید الإقامة

  : استغلال النفوذ جریمة/الفرع الرابع

یعاقب بالحبس من سنتین "،الوقایة من الفساد و مكافحتھ المعدل و المتمم  قانونمن  32المادة  ت علیھانص 

  دج  1.000.000دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من ) 10(إلى عشر ) 2(

كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا ،  -1

بشكل مباشر أو غیر مباشر ، لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو 

  .المفترض بھدف الحصول من إدارة على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر 

كل موظف عمومي أو أي شخص آخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر بطلب أو قبول أیة مزیة غیر  -2

لصالح شخص آخر لكي یستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو  مستحقة لصالحھ أو

  ."المفترض بھدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر مستحقة 

  : لھذه الجریمة ،یمكن من خلالھما للموظف العمومي أن یرتكبھا صورتین فالمادة أعلاه تضمنت 

  .استغلال النفوذ الایجابي   -

  . تغلال النفوذ السلبياس -

الركن  جریمة استغلال النفوذ بصورتیھا السلبیة و الایجابیة تتشابھ كثیرا من حیث عناصروما یلاحظ أن  

  الغرض فقط تختلفان من حیثو  ،مع جریمة الرشوة بصورتیھا السلبیة و الایجابیةالمادي 

  جریمة استغلال النفوذ السلبیة /  أولا

من  32من المادة  2حدد سلوكھا الإجرامي بموجب الفقرة  جریمة استغلال النفوذالصورة من  ھذه       

المعدل و المتمم ، و التي تقتضي توافر الركن المفترض لصفة الجاني ، الركن المادي ،  06/01القانون 

  .الركن المعنوي و
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   الركن المفترض لصفة الجاني -1

أعلاه ، فإن المشرع الجزائري لم یشترط صفة معینة في بفقرتیھا المنوه عنھا  32و فقا لنص المادة   

العمومي  موظف الكون لدیھ صفة تو قد لا  ،مرتكب جریمة استغلال النفوذ فیمكن أن یكون موظفا عمومیا

  .  ..."أو أي شخص آخر ... " كما ورد بنص المادة بقولھا 

  الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ السلبیة  --2

لأفعال المادیة التي تمثل السلوك الإجرامي المنوط بجریمة استغلال النفوذ السلبیة المذكورة في إن ا       

  : أعلاه تتمثل في العناصر التالیة  2فقرة  32المادة 

  : طلب أو قبول آیة مزیة غیر مستحقة – أ

یة أو أي منفعة تعني توجھ إرادة الموظف العمومي أو صاحب النفوذ لطلب أو قبول عطیة أو مزیة أو ھد

أخرى من صاحب الحاجة ، و ھنا سواء اقترن الطلب بالقبول أو لم یقترن نكون أمام جریمة تامة قائمة 

الأركان بمجرد صدور الطلب حتى و لو تم رفضھ من قبل صاحب الحاجة و ھذا كون جریمة استغلال 

قانون الوقایة من الفساد و  52دة النفوذ تقوم بمجرد الشروع الذي نص علیھ المشرع الجزائري بموجب الما

  .المعدل و المتمم في جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون  06/01مكافحتھ 

و یتحقق الطلب أو القبول الصادر عن الموظف العمومي أو صاحب النفوذ سواء بطریقة مباشرة أو عن     

  . ستحقة أي غیر قانونیة ، مع شرط أن تكون المزیة غیر م) الوسیط ( طریق الغیر    

تذرع الموظف العمومي أو  و مفاده أیضا التعسف في استعمال النفوذ و یطلق علیھ :استغلال النفوذ  -ب

أي  مفترض لتلبیة حاجة صاحب المصلحة ،صاحب النفوذ أثناء طلبھ للمزیة أو قبولھا بنفوذه الحقیقي أو ال

ھذه النفوذ في  و.)1(ظیفة عامة تغل في وذ أو یشنفصاحب من شخص تكون إساءة استخدام النفوذ  أن

   صفتھلأو  العمومیة  وظیفتھ من خلال طبیعةنفوذه لستغلال الجاني ، بإیكون نفوذا حقیقیا  قدجریمة ال

  

العدوان و عبد الحكیم فودة، جرائم الأموال العامة الرشوة و الجرائم الملحقة بھا و اختلاس المال العام الاستیلاء و الغدر التربح و  -1

 .  102، ص 2009، دار الفكر و القانون ، المنصورة ،  1الإھمال ،ط



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

49 
 

المھنیة مثل ضابط الشرطة القضائیة الذي  یعفي المشتبھ فیھ من الخضوع لإجراءات الحجز تحت النظر، 

و قد یكون نفوذا مفترضا أو كما ھو الحال بالنسبة  للذي یقوم بالغش من خلال انتحال صفات و وظائف 

رسمیة لا تتطابق مع شخصھ لتبریر طلبھ أو قبولھ للمزیة ، ككاتب الضبط بالمحكمة الذي یتلقى مالا من 

 .أقارب محبوس للإفراج عنھ

 علىضحیة ال دفعلفعلیة لا یشترط في ھذه الجریمة أن یقوم الجاني بمساعي تجدر الإشارة ھنا أنھ  و 

  .عن جریمة النصب لنفوذ إستغلال ا جریمة تصدیق نفوذه ، و ھذا ما یمیز  

یتمثل في حصول الجاني على مزیة غیر مستحقة من إدارة أو سلطة عمومیة لفائدة  :محل الجریمة  -ج

  . الخ ... شخص آخر و لیس لفائدتھ ، و تكون عبارة عن ھدیة أو ھبة أو منفعة معنویة 

     :الركن المعنوي لجریمة استغلال النفوذ -2

ائي في جریمة استغلال النفوذ السلبیة بعلم الجاني بتوافر أركان الجریمة ، من خلال یتحقق القصد الجن      

و بأنھا  ،علمھ بأنھ موظف عمومي أو بإدعائھ للنفوذ و بعلمھ للمزیة التي وعد بھا من قبل صاحب المصلحة

فإذا  ،ر مستحقةمن إدارة أو سلطة عمومیة ، و أن المزیة نظیر ما یقوم بھ من استغلال النفوذ و أنھا غی

  .نتفى القصد الجنائي بذلك إنتفى العلم إ

أما عنصر الإرادة فتتمثل في اتجاه إرادة الموظف أو صاحب النفوذ الحقیقي أو المزعوم إلى طلب أو    

من قانون  32و منھ تكون جریمة استغلال النفوذ طبقا لنص المادة  ،قبول المزیة أو عرضھا أو منحھا إیاه

فقط لدى مستغل النفوذ ،دون  العام جنائيجرائم العمدیة التي یستلزم قیامھا توافر القصد الالفساد من ال

ھا تدخل في عنصر العلم الذي تخداملوظیفة أو اساستغلال بنیة  بإعتبارأن القصد الخاص فھو غیر مطلوب 

 .أحد عناصر القصد الجنائي العام ھو 

  جریمة استغلال النفوذ الایجابیة  / ثانیا

 06/01قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ  32وردت ھذه الصورة في الفقرة الأولى من المادة         

المعدل و المتمم ھذه الأخیرة التي تشترك مع سابقتھا في عدم اشتراطھا صفة معینة في الجاني كما تشترك 

  .في ذلك مع الرشوة الایجابیة 
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الافتراضي و  ل النفوذ في صورتھا الایجابیة من خلال ركنھاو وفقا لذلك سنتطرق لأركان جریمة استغلا  

  .و المعنوي  المادي 

و یتعلق بصفة الجاني  التي لم یشترط فیھا المشرع  صفة معینة وھو الأمر الذي  :الركن الافتراضي  -1

نفوذ تشترك فیھ مع سابقتھا ، فقد یكون موظفا عمومیا أو أي شخص أخر غیر أنھ یشترط أن یكون صاحب 

  . فعلي أو مفترض 

  :و یتمثل في العناصر التالیة  : الركن المادي 2

من خلال الأفعال التي تتمثل في  1فقرة  32وھو السلوك المادي  الذي حددتھ المادة  :الفعل المجرم  -أ

فعل الوعد بمزیة غیر مستحقة لفائدة الجاني أو عرضھا علیھ أو منحھا إیاه بشكل مباشر أو غیر مباشر ، و 

قانون  41الوعد ھنا لا یختلف عن السلوك المجرم المكون لجریمة التحریض المنصوص علیھا في المادة 

  . العقوبات 

تعبیر صریح یصدر عن إرادة منفردة حرة واعیة لصاحب الحاجة بمنحھ عطیة مؤجلة اثر  :الوعد  -ب

  . علي استعمال نفوذه  القیام أو الامتناع عن عمل و لا بد أن یكون الغرض ھو تحریض الشخص

  .یقصد بھ التسلیم الفوري للمزیة ، و ذلك بدخولھا حیازة صاحب النفوذ  :المنح  -ج

تعبیر یصدر  من صاحب الحاجة إما یكون بالقول أو الفعل من خلال إظھار الشيء أو  :العرض  -د

  . بالإشارة أو اتخاذ موقف لا شك في دلالتھ علي حقیقة المقصود 

یمكن أن یكون صاحب المنفعة نفسھ أي المحرض أو أي  1 فقرة 32لنص المادة  وفقا: نفعة صاحب الم - و

  .شخص أخر سواء شخص طبیعي أو معنوي أو مجموعة من الأشخاص 

وھو دفع الموظف العمومي أو صاحب النفوذ الحقیقي أو : الغرض من جریمة استغلال النفوذ  -ذ

المفترض عل استغلال نفوذه من أجل الحصول علي منفعة غیر مستحقة لصالحھ أو لصالح غیره من إدارة 

  . أو من سلطة عمومیة 
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  :الركن المعنوي -3

ائي العام الذي یتمثل في تعد جریمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدیة التي تتحقق بتوافر القصد الجن    

  تكلمناعلھ سابقا في جریمة استغلال النفوذ السلبیة القصد الجنائي الذي  ذاتعنصري العلم و الإرادة ، وھو 

   :جریمة استغلال النفوذ بصورتیھالة المقرر عقوباتال /4

لي عشر سنوات إ عقوبة جریمة استغلال النفوذ بالحبس من سنتین 06/01من القانون  32حددت المادة      

  .دج  1.000.000دج إلي  200.000و بغرامة من 

 تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48المادة   وإذا توفرت ظروف التشدید المنصوص علیھا في

قاضیا   وذلك حینما یكون الموظف العموميسنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  الحبس منب

عضوا في الھیئة الوطنیة للوقایة من أوضابطا عمومیا  أوة علیا في الدولة ،موظفا یمارس وظیفأو ، 

من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة مضابطا أو عون شرطة قضائیة  أوالفساد ومكافحتھ، 

  .موظف أمانة ضبطأو

جریمة من جرائم في حالة الإدانة ب من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھ 50المادة  وفقا لنصو       

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب الفساد، یجوزللجھة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى،الحكم

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156من الأمر رقم  9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،الإقامة تحدید الإقامة
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  :جریمة تبییض الأموال /سخامالفرع ال

نظرا لما تتضمنھ من صاد الوطني، و بإستقراره المالي تعتبر ھذه الجریمة من أخطر الجرائم الماسة بالإقت

حیث  خطورة إجرامیة كبیرة ،تھدف إلى تنظیف الأموال القذرة الناتجة عن نشاطات غیر مشروعة من

المصدر،وذلك بإعادة ضخھا في النشاط الإقتصادي سواءعن طریق البنوك ،أوالمعاملات الخاصة بین 

إلى أصحابھا نظیفة لإستعمالھا وتداولھا بكل  تحولالأفراد،مما یعطیھا صبغة المشروعیة بعد تبییضھا، وت

الات بالجریمة المنظمة و تكون ھذه الأموال محصلة نشاط اجرامي یرتبط في الكثیر من الحاطمئنان ،

  .بالقذرة توصفالعابرة للحدود ، كالمتاجرة بالمخدرات،والأسلحة، والجرائم الإرھابیة، لذلك 

  :تبییض الأموال جریمةتعریف /أولا

المشروعیة على أموال متحصلة من مصدر غیر  فاءعرفھا بعض الفقھاء على أنھا عملیة تھدف إلى إض 

كما عرفھا البعض بأنھا مجموعة من .صدر الأصلي لتلك الأموالمشروع،أو تنطوي على إخفاء الم

ل علیھا من خلال النشاط الطرق التي تسمح بإعطاء المظھر الشرعي للأموال والعائدات المتحص

من القانون  2المادة  إلى  01-06من القانون  42ا المادةأحالتن أما من الناحیة القانونیة فقدالإجرامي ،

بقولھا  2004/11/10المؤرخ في  15/04رقم الإرھاب ن تبییض الأموال وتمویل المتعلق بالوقایة م

  :بر تبییضا للأموال تیع:

 تحویل الأموال أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة،بغرض   -  أ

اب الجریمة إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع لتلك الأموال،أو مساعدة أي شخص متورط في ارتك

  .الأصلیة التي تحصلت منھا ھذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونیة لأفعالھا

 إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرھا أو مكانھا أو كیفیة التصرف فیھا أو حركتھا  - ب

  .أو الحقوق المتعلقة بھا مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیة

لممتلكات أو حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیھا أنھا تشكل اكتساب ا -ج  

     .عائدت إجرامیة
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ة وفقا لھذه المادة أو التواطؤ أو التآمرعلى ارتكابھا و ررالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم الم-د 

  .مشورة بشأنھامحاولة ارتكابھا والمساعدة و التحریض على ذلك و تسھیلھ و لإسداء ال

  :وعلیھ فإن الجریمة في منظور المشرع الجزائري یقتصر نشاطھا الإجرامي على صورتین لا أكثر

  .تتعلق بقیام الفاعل الأصلي بتحویل الممتلكات ونقلھا مع علمھ بذلك : الصورة الأولى

اطؤ و التآمر أو تقدیم فیكون النشاط الإجرامي منصبا على المشاركة في ارتكابھا أو بالتو: الصورة الثانیة

المساعدة للفاعل الأصلي أو تحریضھ على ارتكابھا حتى ولو كان ذلك بإبداء المشورة لھ، وھذا ما یجعل 

المستند على نص تجریمي واضح الدلالة مما إجراءات المتابعة الجزائیة سھلة بسھولة التكییف القانوني 

  .یمةیجعل المشرع الجزائري قد أصاب في ضبطھ لھذه الجر

  :أركان جریمة تبییض الأموال /ثانیا

جریمة تبییض الأموال تشترط في تكییفھا القانوني على وجود جریمة سابقة نتجت عن ارتكابھا أموال 

 01/06قانون  42یسعى صاحبھا إلى تبییضھا باعتبارھا عائدات إجرامیة وفقا لنص المادة  أو عینیة نقدیة

  .معدل و متمم دون المخالفات ع.ق 4مكررة  389وفقا لنص المادة والتي یكون مصدرھا جنایة أو جنحة 

  :الركن المادي لجریمة تبییض الأموال  -1  

یتمثل الركن المادي في ذاك السلوك المادي اذي یصدر عن الشخص ویكون ذا طبیعة تجریمیة، وحتى  

المادي الخارجي والذي  لو تتحقق عنھ النتیجة الجرمیة، فھذا الركن ھو الذي یعطي للجریمة مظھرھا

  .یؤخذ بعین الإعتبار أثناء المتابعة الجزائیة

 : ھي رئیسیة عناصر 3وجریمة التبییض ینصب ركنھا المادي على   

نتھي بتحقیق النتیجة الجرمیة أو دونھا ویعتبر شروعا، وقد حدد المشرع یقد :  السلوك المادي-أ

حالة تتعلق بالأفعال الصادرة عن : ك وحصرھا في حالتینالجزائري الأفعال المادیة المكونة لھذا السلو

  .الفاعل الأصلي ،وحالة تتعلق بالمشاركة في ارتكاب الجریمة
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  : نجد أن النشاط الإجرامي فیھا یتمثل فیما یلي : الحالة الاولى -  

 كھ بأنھا تحویل الممتلكات أو نقلھا لأجل تبییضھا وإضفاء المشروعیة علیھا مع علم الفاعل و إدرا -

عائدات قذرة،ویقصد بتحویل الأموال أو الممتلكات تحریكھا في إطار المعاملات التجاریة كشراء 

وقد یتم التحویل عن  العقارات و المنقولات والأشیاء الثمینة ثم إعادة بیعھا فیتحصل على أموال نظیفة،

ساب الغیر ثم یتصرف فیھا طریق المعاملات البنكیة بإیداع الأموال في حساب بنكي شخصي أو في ح

  .بسحبھا فتصبح أموالا لدیھ

أما نقل الممتلكات فیقصد بھا انتقالھا من مكان لآخر عن طریق تھریبھا من بلد إلى آخر یكون أقل رقابة 

  عن مصدر ھذه الأموال،وذلك بغرض إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع لتلك الأموال

 للمتلكات أو مصدرھا ،یقصد بالإخفاء الحیازة المستترة للمتلكات  إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة -

حتى لایدرك الغیر حقیقة مصدرھا أو مكانھا أو طریقة تحركھا وھذا دون مراعاة الوسیلة المستعملة في 

  .ذلك

أما عملیة التمویھ فیقصد بھا تدویر الأموال وفصلھا عن مصدرھا غیر المشروع من خلال إدماجھا في 

  .استثماریة تجاریة كانت أو حتى اجتماعیة فتصبح نظیفة ومشروعة مشاریع

 اكتساب الممتلكات أوحیازتھا أواستخدامھا،فالنشاط الإجرامي یقتضي الحصول على ھذه الممتلكات -

بأي طریقة كانت ،أو حیازتھا للسیطرة المادیة والفعلیة لھا،أو باستعمالھا والتصرف فیھا على أن یكون 

طبیعة ھذه الممتلكات متوافر،بمعنى أن الشخص یعلم أن مصدرھا غیر مشروع وما ھي إلا عنصر العلم ب

عوائد ناتجة عن نشاطات إجرامیة،وعلى ذلك فإن المشرع الجزائري قد أقر ھذه الجریمة بمجرد 

  .الإكتساب أو الحیازة أو الأستخدام ،فھذه الصور بتوافر عنصر العلم تشكل جریمة التبییض

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  01/05من قانون  2من المادة  4وردت في الفقرة   :لثانیةالحالة ا  -

وتمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل و المتمم ،وتكون المشاركة في تحویل الممتلكات أو نقلھا أو في 

أ المذكورة في الفقرات أو تمویھھا أو في اكتسابھا أو حیازتھا أو استخدامھا، وھي الأفعال إخفاء طبیعتھا 

  .ع.قمكرر من  389من ذات المادة و الواردة كذلك في المادة  ،ب،ج
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كما أن المشاركة تكون بتقدیم المساعدة للفاعل الأصلي أو المشورة ،وقد تتعداه من المشاركة إلى 

  كن دائما یقتضي توافر عنصر العلمالتحریض على أرتكاب الجریمة ول

  :موالمحل جریمة تبییض الأ - ب

لقد حدد المشرع الجزائري الأموال التي تكون محلا لجریمة التبییض تحدیدا دقیقا آخذ بالمفھوم الواسع  

التجریمي للأموال لیشمل كل ما لھ علاقة بالجریمة الأصلیة مصد المال لھا ،وذلك بغرض توسیع النطاق 

موال مھما كانت طبیعتھا ومھما كان القذر كأرباح أو فوائد مباشرة أو غیر مباشرة ، وبذلك فإن كل الأ

نوعھا بما فیھا السندات الإلكتروتیة أو الرقمیة المتحصل علیھا وفقا لمصدر غیر مشروع تعتبر أموال 

  .قذرة یعاقب من یمتلكھا أو یحملھا بھدف تبییضھا

  : النتیجة الجرمیة -ج

لجزائیة بمجرد توافر السلوك الإجرامي ھذه الجریمة تعتبر من الجرائم الشكلیة التي تكون محل المتابعة ا 

من قانون الوقایة دون مراعاة تحقیق النتیجة ،فبمجرد توافر تطبیقات ھذه  2 وفقا لما نصت علیھ المادة

المادة من حیث الامتلاك أو النقل أو الاكتساب أو الحیازة أو الاستخدام فإن الجریمة قائمة بخلاف الجرائم 

   .الجنائي بالجرائم ذات النتیجةالأخرى المعروفة في الفقھ 

  :الركن المعنوي لجریمة تبییض الأموال/2

،واشترط المشرع وجوب یقصد بھ القصد الجنائي الذي ینصب على العلم التام بطبیعة الفعل المرتكب  

توافر عنصر العلم لدى الجاني لأن مصدر ھذه الأموال غیر مشروع ،وبانعدام عنصر العلم فإن القصد 

ینعدم ،فقد یحوز الشخص أو ینقل أموالا تابعة للغیر وقد یودعھا في حسابھ البنكي دون أن یكون  الجنائي

فإن  2والمادة  مكرر389عالما بمصدرھا و خاصة إذا كانت من الأقارب و الأصدقاء ووفقا لنص المادة 

یس العلم الواجب توافره ھو ذاك العلم الواضح والأكید بأن مصدر المال مصر تجریمي ول

مشروعا،فجریمة التبییض جریمة عمدیة لا یمكن أن تقوم على عنصر الخطأ ،ومنھ فإن القصد الجنائي 

  :فیھا یؤسس على عنصرین 
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  :العلم بالمصدر غیر المشروع.أ

تؤكد على وجوب توافر عنصر العلم لدى الجاني ،فبدونھ لا  أ،ب،جفالمادتین السابقتین بفقراتھا الثلاث  

وتبقى مسألة الدفع بانعدام .وبات المقررة لجریمة تبییض الأموال بصورھا الثلاث یخضع الشخص للعق

من المسائل الموضوعیة الخاضعة للسلطة التقدیریة لقاضي الحكم الذي یمكن أن یبني القصد الجنائي 

  .اقتناعھ عن الوقائع والظروف المحیطة بالجریمة 

  :نیة تحقیق النتیجة الجرمیة.ب

كون حینئذ معتمدا یالجاني نحو تحقیق النتیجة الجرمیة وفقا لسلوكھ الإجرامي  إذا توجھت إرادة 

بارتكابھا،وفي جریمة تبییض الأموال نجد أن الارادة التي یعتد بھا ھي الإرادة التي تتجھ إلى ارتكاب 

  .سلوك مخالف لنص قانوني والذي یعاقب علیھ دون مراعاة تحقق النتیجة

  :تبییض الأمواللجریمة  الركن الشرعي  /3

 1مكرر389ھناك عقوبات مقررة للشخص الطبیعي تتمثل في عقوبات أصلیة نصت علیھا المادة  

  .م دج3سنوات وغرامة من ملیون دج إلى  10سنوات والأقصى  5حدھا الأدنى ع،.ق

وحة على عقوبة ھذه الجریمة في حال الاعتیاد أو استغلال التسھیلات الممن 2مكرر 389نصت المادة  اكم

  .م دج 8 ملایین إلى  4 سنة وبغرامة من 20 سنوات حبسا إلى10في إطار النشاط المھني كحد أدنى 

التي تحیل إلى تطبیقات  2مكرر 389و  1مكرر 389كما أن ھناك عقوبات تكمیلیة نصت علیھا المادة 

في نطاق ھذه عقوبة تكمیلیة،كما أن المشرع الجزائري قد أقر عقوبات 12المتضمنة  ع.ق 49المادة 

  .7مكرر 389الجریمة تتعلق بالشخص المعنوي نصت علیھا المادة 
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  :جریمة إساءة استغلال الوظیفة /الفرع السادس

إن جریمة إساءة استغلال الوظیفة ھي صورة من صور الفساد الإداري و ھي جریمة مستحدثة لم یعرفھـا  

لي تعمد الموظف العمومي إساءة استغلال وظیفتھ قانــون العقوبات ، جاءت لتضفي الحمایة الجنائیة ع

  لتحقیق منفعة غیر مستحقة

جریمة الموظف العام الذي خولھ النظام سلطة علي الأفراد فاستعملھا " و یعرفھا الفقھ القانوني بأنھا  

 أو"  علي غیر النحو الذي حدده القانون ، أو ابتغاء غرض غیر ما حدده، فأھدر حقوقا یحمیھا القانون

  .   )1(" عدم التقید في استعمال السلطة بالأغراض و الحدود التي فرضت من أجلھا" ھي 

 06/01من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ  33و قد نص علیھا المشرع الجزائري بموجب المادة      

امة من سنوات و بغر) 10(إلي عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین " المعــدل و المتمم    بما یلي 

دج ، كــل موظف عمومي أساء استغلال وظائفھ أو منصبھ عمدا من  1.000.000دج إلي  200.000

أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارســـــة وظائفھ ، علي نحو یخرق القوانین و 

، و " .خر التنظیمات ، و ذلك بغرض الحصول علي منافع غیر مستحقة لنفســھ أو لشخص أو كیان آ

  .منھا  19أشارت إلیھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

ثلاث أركان  یتشكل منفإن البناء القانوني لھذه الجریمة أعلاه ،  06/01من القانون  33و وفقا لنص المادة 

  . و الركن المعنوي  ،و الركن المادي ،)صفة الجاني ( و ھي الركن المفترض 

  ركان جریمة إساءة استغلال الوظیفة أ/  أولا

اشترط المشرع الجزائري في جریمة إساءة استغلال الوظیفة صفة ) : صفة الجاني ( الركن المفترض / 1

و أن یكون  06/01من القانون ) ب ( فقرة 02خاصة في الجاني و ھي أن یكون موظفا عاما  بمفھوم المادة 

لھ ، وھذا بعكس  جریمة استغلال النفوذ بصورتیھا التي لا مختصا بالعمل الوظیفي الذي یساء استغلا

  . تشترط صفة معینة في الجاني 

  

  132، ص  2003الجریش سلیمان بن محمد ، الفساد الإداري و جرائم إساءة استعمال الوظیفة ، مطابع الشرق الأوسط ، السعودیة ، -1
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  :ثلاث عناصر وھي  نیتكون م:  جریمة إساءة استغلال الوظیفةل الركن المادي/ 2

 : أداء عمل أو الامتناع عن أدائھ علي نحو یخرق القوانین و التنظیمات  -أ

للموظف العام في جریمة إساءة استغلال الوظیفة یأخذ صورتین ، صورة السلوك   إن السلوك الإجرامي

ج شھادة إقامة لشخص الایجابي المتمثل في أدائھ عملا مخالفا للقانون أو التنظیمات كالموظف الذي یستخر

غیر مقیم بتلك المدینة ، و صورة السلوك السلبي المتمثل في امتناعھ عن أداء عمل یأمره القانون أو التنظیم 

بأدائھ و یتحقق الامتناع بإحجام الموظف العام بإتیانھ كموظف البلدیة الذي یمتنع عن استخراج شھادة میلاد 

 . نع عن تسلیم حكم جاھز لصاحبھ لمواطن یطلبھا ، وكاتب الضبط الذي یمت

بتجریمھ الفعلین حاول تكملة النقص الذي یعتري جریمة الرشوة  ، و بھذا یمكن  و المشرع الجزائري

  . اعتبار جریمة إساءة استغلال الوظیفة كتكملة لجریمة الرشوة 

  :أداء وظیفتھ مناسبة ب أن یكون العمل -ب 

متنع عن أدائھ من اختصاص وظیفتھ أصلا ، و لكن یمكن أن یصدر أن یكون العمل الذي أداه الموظف أو ا

عندما استعمل مصطلح إساءة  06/01من القانون  33من موظف غیر مختص كما یستشف ذلك من النص 

عاب كل عبث یمس یاستغلال الوظیفة أو المنصب ، حیث جاء التعبیر مطلقا من التقید لیتسع مدلولھ لإست

 .رج عن نطاق واجباتھ الوظیفیة أو منصبھالوظیفة العامة التي تخ

 :الغرض من إساءة استغلال الوظیفة  -  ج

إن الغرض من السلوك المادي المتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن عمل عل نحو یخرق  القوانین أو  

التنظیمات ھو الحصول علي منافع غیر مستحقة ، و تتحقق الجریمة أیا كان المستفید سواء الموظف 

 . عمومي  نفسھ أو أي شخص غیره سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ال

في جریمة إساءة استغلال الوظیفة أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یطلب الجاني أو یقبل  الملاحظ و  

مزیة أو الوعد بھا بل تقوم الجریمة بمجرد أداء عمل أو الامتناع عن أدائھ علي نحو یخرق القوانین و 

ات بغرض الحصول من صاحب الحاجة علي منافع غیر مستحقة ، و ھذا الذي یمیز ھذه الجریمة التنظیم

  .الرشوة و جریمة استغلال النفوذ محل الدراسة عن جریمة 
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 : جریمة إساءة استغلال الوظیفةل الركن المعنوي -3

العام فیھا إلي اتجاه إرادة  إن جریمة إساءة استغلال النفوذ من الجرائم العمدیة التي یتمثل القصد الجنائي 

الموظف إلي أداء عمل أو الأمتناع عن أدائھ علي نحو یخرق القوانین أو التنظیمات و ھو عالم بكل عناصر 

الجریمة كونھ علي علم بإنھ موظف عمومي و أن المنافع الغیر مستحقة متحصلة نتیجة  إساءة استعمال 

  .وظیفتھ أو منصبھ 

  .استغلال الوظیفة  جریمةل المقررالجزاء / 4

) 10(إلي عشر ) 2(من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ العقوبة  بالحبس من سنتین  33حددت المادة 

  . دج  1.000.000دج ألي  200.000سنوات و بغرامة من 

 تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48المادة   وإذا توفرت ظروف التشدید المنصوص علیھا في

قاضیا   وذلك حینما یكون الموظف العموميسنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  حبس منالب

عضوا في الھیئة الوطنیة للوقایة من أوضابطا عمومیا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،أو ، 

 من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیةمضابطا أو عون شرطة قضائیة  أوالفساد ومكافحتھ، 

  .موظف أمانة ضبطأو

في حالة الإدانة بجریمة من جرائم  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھ 50المادة  وفقا لنصو       

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب الفساد، یجوزللجھة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى،الحكم

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156مر رقم من الأ 9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،الإقامة تحدید الإقامة
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  جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات /الفرع السابع 

التي ورد فیھا  01- 06من القانون رقم  36دة على ھذه الجریمة بموجب نص الما المشرع الجزائري  نص 

،كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاتھ ولم یقم بذلك عمدا،بعد ....یعاقب:(مایلي

من تذكیره بالطرق القانونیة، أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ،أو ) 2(مضي شھرین

یلاحظ أن المادة أعلاه  .)لتزامات التي یفرضھا علیھ القانونأدلى عمدابملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الا

ب /2صورتین لھذه الجریمة وارتبطت كلتیھما بصفة الموظف العمومي الذي نصت علیھ المادة تضمنت

من ذات القانون،الذي یجب أن یكون منتمیا لإحدى الفئات الخاضعة لإلتزامات التصریح بالممتلكات 

  .ھذا القانون من 6والمذكورة بنص المادة

على أن یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بممتلكاتھ خلال  01-06من القانون  2أوجبت المادة  و  

  ذا التدبیر الوقائيعدم الالتزام بھ،وبالمقابل جرم  الشھرالذي یلي تاریخ تنصیبھ أو بدایة عھدتھ الانتخابیة

جل حمایة المال العام من النھب والاختلاس من وأقر لھ عقوبات تصل لخمس سنوات كاملة ،وھذا كلھ لأ

 قبل الموظف العمومي الفاسد

 :عدم التصریح بالممتلكات أركان جریمة-1

  صفة الجانىالركن المفترض -أ

كما ھو الحال في جمیع جرائم الفساد ،إقتضى النص القانوني توافر ما یسمى في الفقھ الجنائي 

ب الجریمة على أن یكون موظفا عمومیا بمفھوم نص بصفة مرتكیتعلق بالركن المفترض الذي 

المنصوص  من ذات القانون،وینتمي للفئة التي تخضع لإلتزامات التصریح بالممتلكات 4المادة 

فدون توفر ھذه الصفة مع عدم الإنتماء للفئة الخاضعة لواجب .من القانون أعلاه 6المادة علیھا ب

  .التصریح لا تقوم ھذه الجریمة

 :لماديالركن ا-2

التصریح الكاذب أو  ویتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في عدم التصریح بالممتلكات

  بالممتلكات 

  

  

  



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

61 
 

  :عدم التصریح بالممتلكات  -أ

اكتتاب التصریح بالممتلكات لدى  بعدم العمومي بواجبھ القانوني الموظف لا یفي  حین ما     

یكون قد  )02(حدد من تنبیھھ والمحدد بشھرینختصة متعمدا، وبعد إنقضاء الأجل المالجھة الم

  .ویقع بذلك تحت طائلة المساءلة الجزائیةإرتكب جریمة عدم التصریح بالممتلكات 

  :التصریح الكاذب بالممتلكات - ب

ما یتضمنھ الإكتتاب من   إذا إتضح بعد إیداع التصریح بالممتلكات لدى الجھات المختصة بإستقبالھا ،أن 

البعد عن ما یملكھ المصرح حقیقة ، مما یجعل ھذه التصریحات كاذبة وتقتضي  تصریحات بعید كل

  . المساءلة الجزائیة

 الركن المعنوي/3

     من خلال النص التجریمي أعلاه یتضح أن أوجب توفر ةعنصر العمدیة لإرتكاب الجریمة ،مما یجعل     

فیھا تعمد الموظف العمومي عدم التصریح  الجرائم العمدیة التي یشترطتصنف على أنھا من جریمة ذه الھ

مثلا فإن ھمال الإ تمت دون قصد إحداثھا بسبب نتیجة وإذاكانت الواقعة الجرمیةأو التصریح الكاذب ، 

  .الجریمة لا تكون قائمة لإنتفاء القصد الجنائي لدى الموظف العمومي

  :العقوبة المقررة لجریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب /4

  جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب لمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  36المادة  أقرت

  .عقوبة أصلیة وعقوبة تكمیلیة

 :العقوبة الأصلیة -أ

سنوات ) 05(خمس وحدھا الأقصى  أشھر  )06( ستة حدھا الأدنىسالبة للحریة عقوبة تنصب على     

المادة   وإذا توفرت ظروف التشدید المنصوص علیھا في. دج 500.000الى  50.000وغرامة من حبسا 

سنة متى  )20(عشرین سنوات الى  )10(عشر  الحبس منب تشدد فإن العقوبة  ،القانون ذاتھھذا  من  48

ضابطا عمومیا  أوموظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة ،أو قاضیا ،   وذلك حینما یكون الموظف العمومي

من یمارس مضابطا أو عون شرطة قضائیة  أونیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، عضوا في الھیئة الوطأو

  .موظف أمانة ضبطأوبعض صلاحیات الشرطة القضائیة 
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 :العقوبات التكمیلیة  -ب

في حالة الإدانة بجریمة من جرائم  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فإنھ 50المادة  وفقا لنص       

العقوبة ب مقترنةتوقیع عقوبات تكمیلیة ب ھة القضائیة الناظرة في موضوع الدعوى،الحكمالفساد، یجوزللج

المنع من كلمتعلق بقانون العقوبات ا)1( 66/156من الأمر رقم  9المادة  والمنصوص علیھا في الأصلیة،

  الخ...الإقصاء من الصفقات العمومیةوالحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، ،الإقامة تحدید الإقامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،المعدل والمتمم1966یونیو08المؤرخ في 156- 66لأمررقم    -)1(
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  :أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد /الخامس حثبالم

أجل  من" : بما یلي  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  56في المادة المشرع الجزائري نص علیها 

تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء الى التسلیم 

المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق على النحو المناسب وبإذن من 

وفقا للتشریع والتنظیم السلطة القضائیة المختصة، تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجیتها 

  ."المعمول بهما

یتضح من خلال المادة أعلاه أن المشرع قد أباح اللجوء إلى إتباع أسالیب تحري خاصة للكشف عن الفساد 

والتي تضمنتھا النصوص الإجرائیة الواردة بقانون وفقا لضوابط قانونیة محددة یقتضي احترامھا،

وتتمثل 18مكرر65إلى المادة  5مكرر 65متمم، بدءا من المادةالإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل وال

    :ما یليحسب ترتیبھا بالنص فی ھذة الأسالیب

  :التسلیم المراقب كطریقة للتحري في جرائم الفساد/ الأول المطلب

  :تعریف التسلیم المراقب/ولالفرع الأ 

ه بأحد المقالات القانونیة والتي حسنها ما وجدتأله تعاریف فقهیة كثیرة لا تختلف عن بعضها البعض ، 

أن التسلیم المراقب عبارة عن مصطلح قانوني یراد به السماح لشحنة من المواد المحظورة : جاء فیها

بالمرور في إقلیم دولة ما ، تحت سمع السلطات المختصة بالمكافحة و بصرها، و عبوره إلي دولة ما 

لمعنیة، یحدد واجبات أجهزة المكافحة في هذه الدول أخرى أو أكثر تنفیذا لاتفاق مسبق بین الدول ا

لتأمین مراقبة سریة دائمة للشحنة المحظورة لمعرفة مقصدها النهائي و كشف الرؤوس المدبرة و 

    )1(."الممولة لعملیة التهریب و ضبط أكبر عدد من المتورطین في تنفیذها

  

  

  

،  29ئي الدولي في مجال التسلیم المراقب ، مجلة جامعة تكریت للحقوق ، عدد التعاون الجنا: براء منذر كمال ، فاطمة حسن شبیب  -1

    43، ص  2016العراق ، أذار 
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فهذا التعریف جاء شاملا وملما لكافة عناصر هذا الأسلوب من التحري التي إستحدثتها السیاسة الجنائیة 

ذات الطابع الدولي بما فیها جرائم  الحدیثة في إطار مایسمى بالعولمة التشریعیة لأجل مكافحة الجریمة

بناء  السلطات المختصة سمح تالأسلوب وممن خلال هذا   الفساد واستردااد العوائد المالیة لهذه الجرائم،

الأشیاء التي تعد وكل بمرور الأشخاص أو شحنات المخدرات و المؤثرات العقلیة على طلب دولة أخرى 

  ، دون ضبطها الإقلیمیة هاحدود، عبر كانت أداة في ارتكابها حیازتها جریمة أو متحصلة من جریمة أو

  . اقتفاء أثر العائدات الإجرامیة و مصادرتهلا

فهذا الأسلوب الحدیث یكتسي أهمیة كبیرة في السیاسة الجنائیة للدول بما فیها الجزائر،التي أقرته بموجب 

من خلال  تحقیق نتائج إیجابیة لفساد و المذكورة أعلاه نظرا لجدواه في التصدي لجرائم ا56نص المادة 

مما یؤدي ضبط الأشخاص القائمین بها ،  ولشحنات المواد غیر المشروعة تحدید الوجهة النهائیة 

و هذا  و كشف كافة العناصر الرئیسیة القائمة بهذا النشاط من منظمین و ممولین  التعرفإلى  بالضرورة

   )1(التسلیم المراقب ىالعمل هو مبتغ

بموجب المادة الثانیة الفقرة ك من  الرؤیة القانونیة لهذا الأسلوب من التحریات  المشرع الجزائري وضح ولقد

الإجراء الذي یسمح  " :التسلیم المراقب هو أن التي نصت على قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

أو دخوله بعلم من لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره 

السلطات المختصة أو تحت مراقبتها ، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في 

التي  )2(المتعلق بمكافحة التهریب،06 – 05 رقم من الأمر 40نص المادة  وهذا مایتوافق مع  ."ارتكابها

قابتها حركة بعملها و تحت ر  یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهریب أن ترخص" أنه ى عل تنص

بغرض البحث  ،لي الإقلیم الجزائريإللخروج أو المرور أو الدخول  ،ة و المشبوهةالبضائع الغیر مشروع

  عن أفعال التهریب و محاربتها بناء علي إذن وكیل الجمهوریة المختص

  

مراقب ، مجلة الفكر ، كلیة الحقوق    و العلوم التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین و التسلیم ال: علواش فرید  -1

   174، ص  2014السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، عدد الرابع عشر، الجزائر ، 

، المتعلق بمكافحة التهریب جریدة رسمیة  2005أوت 23ه الموافق لـ  1426رجب عام  18، المؤرخ في  06-05: الأمر رقم  -2

    28/08/2005: ، مؤرخة في  59دد للجمهوریة الجزائریة ، ع
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ومنه یتضح بشكل جلي أن هذا الإجراء له السند القانوني الذي یعطیه الشرعیة ویجعلة عملا 

میة على المستوى الوطني مشروعا،مادامت غایته التصدي لجرائم الفساد وتسهیل مصادرة العائدات الاجرا

  .والدولي 

  أنواع التسلیم المراقب : الفرع الثاني

و تسلیم  داخلينوعین تسلیم مراقب إلى  فإنه ینقسمالتسلیم المراقب بشأن  یة الواردةللنصوص القانو  وفقا

  . ذا طابع دولي مراقب خارجي

  : التسلیم المراقب الداخلي /أولا

 16و المادة  المشار إلیها سابقا  فقرة ك من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 2المادة  ت علیهنص

دوا عبر كامل القلیم دأن یم... :التي تنص على أنه المعدل والمتمم نون الإجراءات الجزائیةمكرر من قا

رتكاب أو متحصلات من إ أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال...الوطني عملیات مراقبة الأشخاص

  .أو قد تستعمل في ارتكابهاهذه الجرائم 

ق المكاني لهذا النوع من التسلیم المراقب ینحصر في یتضح من خلال المادة الإجرائیة أعلاه أن النطا

 العائدات الإجرامیة وجهةوتتبع مراقبة  تم عملیةت الإقلیم الوطني ولا یتعداه نحو الخارج، بحیث دحدو 

   .داخل إقلیم الدولة  ومكان تسلیمها مئالهاالمهربة لداخل الوطن  دون ضبطها مباشرة لحین الكشف عن 

  )الدولي (الخارجي راقب التسلیم الم /ثانیا

 بسماح السلطات المختصة للدولة بخروج أو دخول  یتم المشار إلیها أعلاه وفقرة ك  2المادة  ت علیهنص

بالتنسیق مع  قادمة من الخارج أو متجهة نحو الخارج إنطلاقا من حدود إقلیمها ،غیر مشروعةات شحن

ي تحكمه المعاهدات الدولیة والإتفاقیات الثنائیة ، فیتم الدول المعنیة بالجریمة في إطار التعاون الدولي الذ

تتبع الشحنة ومراقبتها لحین وصولها لمكان تسلیمها بإقلیم دولة ما دون التسرع في ضبطها ومصادرتها 

  لأجل الكشف عن مرتكبیها ،
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  لتسلیم المراقب ل ةابطالأحكام الض: ثالثالفرع ال

شرعیة القانونیة حتى لا یطعن في یجب أن تخضع لل تيكما هو الحال لباقي أسالیب التحري ال

یخضع  لأهمیته وخطورته وطابعه الدولي نظراهذا الأسلوب من التحري فإن ،سلامتها وترتب أثارها 

   :لمجموعة من الأحكام التي تضفي علیه الشرعیة القانونیة ،وتتمثل فیما یلي 

  السلطة القضائیة المختصةذن إ ىالحصول عل: أولا

 المشار إلیها،ویخضع لذات القوعد الإجرائیةقانون الوقایة من الفساد و مكافحته  من 56المادة  لیهنصت ع

ذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت تنف....( :بقولها 5مكرر 65المادة ت علیها نصالتي 

عملیات المذكورة المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص ، في حالة فتح تحقیق قضائي ، تتم ال

 ویقتضي أن یكون مصاغا بوضوح ومسببا ،) قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة من بناء على إذن 

متضمنا لكافة عناصر الجریمة محل المتابعة، بالتنسیق بطبیعة الحال في  7مكرر 65المادة وفقا لنص 

  .یة المعنیة بالجریمةحالة التسلیم المراقب الدولي مع السلطات القضائیة للدول الأجنب

  مباشرة عملیة التسلیم المراقب من قبل الشرطة القضائیة : ثانیا

یمارس التسلیم المراقب بعد إذن من الجهة القضائیة المختصة ضباط الشرطة القضائیة المحددین في 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 15المادة 

ن یمارسوا اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها یتوجب على ضباط الشرطة القضائیة أ

وظائفهم المعتادة، إلا أنه یجوز لهم في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص 

في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم  المجلس القضائي الملحقین به ویجوز لهم أیضا

ب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضباط الشرطة القضائیة الوطني إذا طل

في المجموعة السكنیة المعینة، ویتعین علیهم في الحالتین السابقتین أن یخبروا  موظائفه ونیمارس نالذی

 .مسبقا وكیل الجمهوریة الذین یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه

ائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل یمكن لضباط الشرطة القض

الجمهوریة المختص بعد إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة وجهة  أو نقل أشیاء 

  .أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها
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ري وسع من الاختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة المكلفون بالقیام وبالتالي فإن المشرع الجزائ

قانون  7/ 16بالتسلیم المراقب، وجعله یشمل كل الإقلیم الوطني في الجرائم المنصوص علیها في المادة 

  الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، وبشرط قبول وكیل الجمهوریة بعد إخبار

  ئم الفساد وقوع جریمة من جرا :ثالثا

فبرایر سنة  20: المؤرخ في 01-06: و هي الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون رقم

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم، و قد بدأت هذه النصوص التجریمیة من  2006

رشوة الموظفین العمومیین،  :و قد جاءت علي سبیل الحصر و هي كالتالي 47إلي المادة  25المادة 

الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، رشوة الموظفین 

العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو 

و التخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم، استغلال استعمالها علي نحو غیر شرعي، الغدر، الإعفاء 

النفوذ، إساءة استغلال الوظیفة ، تعارض المصالح ، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، عدم التصریح أو 

التصریح الكاذب بالممتلكات الإثراء غیر المشروع، تلقي الهدایا، التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، الرشوة 

الإخفاء، إعاقة  ،ص اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، تبیض العائدات الإجرامیةفي القطاع الخا

السیر الحسن للعدالة، حمایة الشهود و الخبراء و المبلغین و الضحایا البلاغ الكیدي عدم الإبلاغ عن 

  .  الجرائم

  :الترصد الإلكترونيأسلوب  / الثانيمطلب ال

اعتراض المراسلات وتسجیل "  بـعنوانلترصد الالكتروني الفصل الرابع ل المشرع الجزائري خصص

وهو ألیة . ج.ج.إ.ق 10مكرر 65إلى  5مكرر  65  المواد ما نصت علیه وهذا" الصور والتقاط الأصوات

تعتمد على إستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لتعقب الجریمة والكشف عنها، أسندت لمصالح الشرطة 

  1.من السلطة القضائیة صاحبة الإختصاص وبإذنالقضائیة المختصة 

  

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، طبعة : رشیدة بوكر )1(

  .441، ص2012
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  :أسلوب إعتراض المراسلات/لأولاالفرع 

التي تتم عن طریق یة أو تسجیلها أو نسخ المراسلات یقصد بهذا الأسلوب التصنت على المكالمات الهاتف

الطرود  الوسائل و جمیع الخطابات و:"تشمل المراسلاتو .)1(ومراقبتها وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة

  ".البرقیات التلغرافیة والمكالمات الهاتفیة و

لكیة واللاسلكیة بموجب المشرع الجزائري المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال الس وقد حدد

المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة  05/08/2000: المؤرخ في  03 -2000: من القانون رقم 08المادة 

جهزة الأخري ووسع من نطاقها فأضحت لا تقتصر على المكالمات الهاتفیة بل تعدتها لكل الأواللاسلكیة 

لعلامات أو إشارات أو  اسل أو إرسال أو استقبالكل تر " التي تستقبل أو ترسل المعلومات والاشارات  

كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي 

   )2(".الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة

  :عتراض الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة أسلوب إ /الفرع الثاني

ب عن طریق التصنت على المكالمات الهاتفیة ومراقبة وسائل الاتصال السلكیة یتم استخدام هذا الأسلو 

  .واللاسلكیة الاخرى بضبطها والاطلاع علیها

  :ألیة التصنت على المكالمات الهاتفیة-أولا

المحادثات التي تتم عبر الخطوط الهاتفیة الثابتة منها أو المحمولة  و  التصنت علىویتم الأسلوب الأول ب

یكون أن من قانون الإجراءات الجزائیة  07مكرر 65، ویقتضي وفقا لنص المادة  )2(خلسة سماعها

المشتبه  ،ویشمل هذا الأسلوب المتعلقة بالجریمة محل المتابعة محادثةالموضوع ا من حیث محددالتصنت 

  ، والأشخاص المتصل بهمأو المتصلین به  فیه 

 

،  یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05الموافق لـ  1421جمادى الأولى عام  05، المؤرخ في  03 -2000:القانون رقم  -1

  .2000أوت 06:  مؤرخة في            48بالبرید و بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

  .93ص         2011، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي: ربیحة زیدان  - 2
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ویكون التصنت مباشرا أو غیر مباشر، فیتم الأول عن طریق وضع أجهزة تسجیل عن طریق الدخول على 

الهاتفي  الخط المراد مراقبته لاسلكیا، والقادم من مركز التوزیع الرئیسي عن طریق ربط سلكي مباشر بالخط

  )1(وتعد هذه الطریقة من الطرق القدیمة  مشتبه فیه اللاسلكي إلى منزل

فیتم بوضع سلك بجانب السلك الهاتفي للمشتبه فیه بحیث یتداخل معه  أما التصنت غیر المباشر

مغناطیسیا، ویتم استغلال هذا المجال المغناطیسي في التقاط الأحادیث التي تمر خلاله لاسلكیا بواسطة 

یلها إلى جهاز التسجیل  حیث یستطیع المراقب الاستماع للمحادثات أجهزة صغیرة یمكن حملها وتوص

  .)2( التلیفونیة وتسجیلها من مكان مجاور لمنطقة التلیفون العمومي التي یتم عن طریقها تلك المحادثة

   :الاتصال السلكیة واللاسلكیة الأخرىمراقبة وسائل ألیة /ثانیا

نقل لمعلومات أساسیة ، أو عن بعد  یقة أو لمحررمعیناخ لمضمون وثاستنسهذه الألیة عن طریق تتم 

ذات تقنیة عالیة تسمح بالتقاط الصوت بدقة ،  أجهزة تكنولوجیة خاصةباستخدام  .محررال هذا یتضمنها

مما یسهل القبض .كامیرات لتسجیل الصوت والصورةالالصغیر أو  الحجم ذات مخفیة المیكروفونات كال

  .بالجریمة على الشخص المشتبه به متلبسا

  :سلوب تسجیل الصوتأ/ الفرع الثالث

عن طریق تسجیل ، رضاه  أو بإرتكابه للجریمة دون علمهیهدف هذا الأسلوب  إلى أخذ اعتراف الشخص 

العملیة التقنیة التي : تلك وتحصیل دلیل الاتهام من قبله،لذلك یعرف البعض هذا الأسلوب بأنه.حدیثه سرا

ر والآلي للموجات الصوتیة من مصادرها بنبراتها وممیزاتها الفردیة وخواصها تم من خلالها النقل المباشی

  الذاتیة بما تحمله من عیوب في النطق على جهاز معد لذلك، بحیث یمكن إعادة سماع الصوت 

  

روني المستمد من التفتیش مدى مشروعیة المراقبة الالكترونیة في الإثبات الجنائي وحجیة مشروعیة الدلیل الالكت: لؤي عبد االله نوح  - 1

، طبعة أولى ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر "دراسة مقارنة" الجنائي وعوامل حجیة الصورة والصوت في الإثبات الجنائي

  .104 -103ص  –، ص 2018،

  48:،ص2019امعي بریكة ،سنة صریاك بدرة،أسالیب التحري في جرائم الفساد، مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي،المركز الج -)2(
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والتعرف على مضمونه  وإدراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة عند مضاهاته على صوت 

لشخصیة صاحبه یفوق  كون التسجیل تجسیداالشخص  المنسوب إلیه مما یتیح تقریر إسناده أو نفي ذلك، 

)1( .ما تمثله صورته الصماء
  

الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم فإن هذا الفقرة  5مكرر 65وحسب نص المادة 

  الأسلوب یشمل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة وسریة، من قبل شخص أو 

عدة أشخاص في نطاق مكاني خاص أو عام ،ولأجل جمع أكبر قدر من الأدلة فقد أجاز المشرع بذات 

طة القضائیة الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها من الأماكن حتى خارج المادة أعلاه لظباط الشر 

  . من ذات القانون ودون رضى أصحاب هذه الأماكن 47الأجال المنصوص علیها فیة المادة 

 الكلامطریقة تبادل و  أسلوبب یعتد ذيالأخذ بالمعیار الشخصي قد المشرع الجزائري ویتضح مما تقدم أن 

 صاشخلمكان الذي یوجد فیه الألطبیعة ا دون مراعاة،  بین الحدیث العام والحدیث الخاصكمعیار للتمییز 

  ، كان مكانا عاما أو خاصا  ما إذا

  التقاط الصور أسلوب /الفرع الرابع

للكشف عن  الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، 5مكرر 65نصت علیه المادة 

التقاط صور لشخص أو عدة "... :بقوله ،وللإحتجاج بها كدلیل إثبات مادي للإدانة،الجریمة ومرتكبیها

وتتنوع طرق التقاطها حسب نوع الجهاز المستعمل في ذلك فقد ..." .أشخاص یتواجدون في مكان خاص

الصوت و الصورة،ـو بألات التصویر التي تقتصر على أخذ  تتم بإستعمال كامیرات وأجهزة خاصة تلتقط

التقاط الصور مراقبة بصریة لوضعیة شخص أو وتعتبر عملیة   ،ر فقط بأنماط مختلفة وعالیة الجودةالصو 

وقت التصویر وهي تربط الزمان والمكان والأشخاص في وقت لى الحالة التي كانوا علیها،عدة أشخاص ع

حدود الأماكن وبنحصر النطاق المكاني في  .واحد ، وقد تمتد إلى الدلیل المادي للجریمة و محیطها

  .التي تتمیز أصلا بالعلانیة العامةالخاصة دون 

  

  61-60:ص 2014/2015ركاب أمینة،أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفسادفي القانون الجزائري،رسالة ماجستیر،جامعة تلمسان  -1
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  الأحكام القانونیة الضابطة لعملیة  الترصد الإلكتروني /الفرع الخامس

یقتضي إحترامها لصحة إجراءات الترصد  إجرائیةأحكام  و عیةموضو هناك أحكام 

الالكتروني،ولتجنب المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص قدر المستطاع ،وتعتبر في ظل الفقه 

الجنائي قیودا أوردها المشرع على الجهات المختصة بالبحث والتحري حت تحسن التصرف ولا تتعسف في 

  .و المتابعةحق الاشخاص محل الاشتباه أ

  الترصد الإلكتروني  الخاصةالأحكام الموضوعیة /أولا

لقد تضمنت النصوص القانونیة هذه الأحكام الموضوعیة التي یقتضي توفرها في الوقائع المرتكبة حت 

  : یتسنى اللجوء لمثل هذا الأٍسلوب الخاص في التحري، وتتمثل في ما یلي

  :ئم الفسادجرا منریمة المرتكبة أن تكون الجیجب  /1

إلا على الجرائم الواردة على سبیل الحصر  لا یمكن إجراء الترصد الالكتروني هویقصد بهذا الشرط أن

الباب الرابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  المحددة في بما فیها جرائم الفساد .5مكرر 65بالمادة 

  . المعدل والمتمم

لكافیة، بمعنى یلزم لمباشرة الترصد الإلكتروني وجود أفعال قد بدت وبالتالي یجب توافر الأسباب الجدیة وا

منها عناصر إجرامیة معینة تمثلت في ارتكاب جریمة من جرائم الفساد أي توافرت إحدى الحالات المنذرة 

     .)1(بالخطر، أو أن یكون هذا الخطر قد تحول فعلا إلى ضرر

  :الإبتدائي التحري أو التحقیق تقتضیه إجراءاتأن یكون الترصد الإلكتروني /2

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها "  بقولها 1مكرر فقرة  65المادة هذا مانصت علیه 

    "أو التحقیق الابتدائي 

؟ والجواب أوردته  مقتضیات ضرورات التحري متى نكون بصدد ، في صیاغ هذه المادة لنا التساؤل ویحق

  أعلاه ،فإن هذه الضرورة تكون قائمة بمجرد تكییف الوقائع على أنها تشكل  5مكرر 65في الأصل المادة

  

" الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في التشریع المصري العربي الأجنبي : قدري عبد الفتاح الشهاوي  -1

  .  04، ص  2006 ، طبعة أولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،" دراسة مقارنة 
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قانون من 56جریمة من جرائم الفساد،أوجرائم التلبس فإرتباطا بنص هذه المادة أعلاة و وفقا لنص المادة

یمكن اللجوء لهذا الأسلوب من التحري وبإذن من قبل الجهات القضائیة المختصة ممثلة  الوقایة من الفساد

   1.في السید وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

  الترصد الإلكتروني  الخاصةالأحكام الإجرائیة  /ثانیا

ضع إن المشرع الجزائري و ء وترتیب أثاره القانونیة في ملف المتابعة الجزائیة، فلصحة وسلامة هذا الإجرا

مجموعة من الأحكام الإجرائیة التي تمثل الشرعیة الإجرائیة لهذا الأسلوب من التحري یقتضي التقید بها 

   :  ب عن إنتهاكها بطلان إجراءات الترصد الإلكتروني،وتتمثل هذه الأحكام فیما یليوعدم خرقها، ویترت

  :القضائيالإذن  /1

ذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت تنف....( :بقولها 5مكرر 65المادة  ت على ذلكنص

العملیات المذكورة المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص ، في حالة فتح تحقیق قضائي ، تتم 

لا  ضباط الشرطة القضائیة مما یفید أن،  )قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة من بناء على إذن 

، والتي یتحدد  المختصة على إذن من السلطة القضائیة یمكنهم مباشرة هذا الإجراء إلا بعد حصولهم

 وكیل الجمهوریة السید یصدر من قبلفقد إختصاصها إرتباطا بالمرحلة التي یكون علیها ملف المتابعة ، 

إخطاره قاضي التحقیق بعد ئم الفساد ، أو من قبل في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرا

  .وكیل الجمهوریة بموجب طلب افتتاحي أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدنيمن قبل 

  :الصیاغة القانونیة للإذن سلامة /2

ذن الصادر عن الجهة القضائیة المختصة منتجا لإثاره القانونیة ومجدیا في الخصومة حتى یكون الإ

  :لشكلیة التالیةتض أن یصاغ صیاغة تتضمن الشروط االجزائیة یق

وتفید لا یشوبها أي غموض أو سوء فهم  صریحة،و  ات واضحةعبار  تضمنوییكون مكتوبا أن  یجب -

 65المادة وفقا لنص الترصد الإلكتروني ،  قضائیة لإجراءبشكل مباشر بمنح الإذن لرجال الشرطة ال

  .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 7مكرر
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أن یتضمن الإذن كافة العناصر التي تسمح بالتعرف على  یجب7مكرر 65المادة وفقا لنص  -

ي تبرر إلى اللجوء إلى الت جریمةالو  هاالاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنیة أو غیر 

  . هذه التدابیر 

ابلة تتجاوز أربعة أشهر ، ق ولا محددة  الإذن صلاحیة یجب أن تكون مدة  ووفقا لذات المادة أعلاه - 

المنصوص علیها  و التحقیق و ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیةأ للتجدید حسب مقتضیات التحري

  . قانونا

  :ني من طرف ضباط الشرطة القضائیةلكترو عملیات الترصد الإ تتم  یجب أن/3

بحریة و حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، ولما یكتسیه من أهمیة في  نظرا لطبیعة هذا الإجراء الذي یمس 

أن  على 9مكرر 65والمادة  8مكرر 65في المادة  ملف المتابعة الجزائیة  فإن المشرع الجزائري قد نص

من قبل قاضي التحقیق  ینمن قبل وكیل الجمهوریة أو المناب مذون لهالمأ   ضباط الشرطة القضائیة یقوم

   .،ویستفاد من ذلك عدم جوازیة قیام  أعوان الشرطة القضائیة بذلكعملیات الترصد الإلكترونيب

 :یبات التقنیة اللازمةتر وضع الت/ 4

وضع الترتیبات التقنیة ..." : یليالتي جاء فیها  5رمكر  65بموجب المادة  على ذلك المشرع الجزائري نص

دون موافقة المعنیین ، من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة 

من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة ، أو التقاط صور لشخص أو عدة 

الدخول إلى المحلات أشخاص یتواجدون في مكان خاص ، یسمح الإذن بغرض وضع الترتیبات التقنیة ب

من هذا القانون وبغیر علم أو رضا  47السكنیة أو غیرها ولو خارج المواعید المحددة في المادة 

  ." الأشخاص الذین لهم حق تلك الأماكن 

 متطورةجد تقنیة و تكنولوجیة وأدوات وسائل  ویستخدم ضباط الشرطة القضائیة في أداء مهامهم

وتتسم هذه الإجراءات بسریة تامة ودون علم أو موافقة  المأذون به، تختلف حسب نوع إجراء الترصد

الأسالیب هذه حق على الأماكن التي تكون محلا لاستخدام ال من لهدون رضا  و،بها المعنیین الأشخاص

في الأماكن العامة أو الخاصة المشمولة في الإذن  التي یجاز لضباط الشرطة القضائیة وضعها التقنیة،

   .من ذات القانون 47لأجال المنصوص علیها في المادة اوحتى خارج 



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

74 
 

بالمستخدمین على مستوى المؤسسات العامة أو الخاصة المكلفة بالمواصلات  ویمكنهم الإستعانة

في وضع الترتیبات التقنیة اللازمة للترصد الإلكتروني كوضع أجهزة   السلكیة و اللاسلكیة و تسخیرهم

وهذا ما نصت :سریة التامة بالإجراءات المنوطة بهمل مع إلتزام هؤلاء بالالتجسس أو التصویر أو التسجی

  8مكرر65علیه المادة 

   :تحریر محاضر بعملیات الترصد الإلكتروني /5

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف :على أن     9مكرر 65المادة  تقتضي

وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات  القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض

التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري ، یذكر بالمحضر تاریخ 

وعلى أساس ذلك فإن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له . "وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها 

 یتضمن كل إجراء مهما كانت طبیعته یتعلق بالجوانب القانونیة أو التقنیة أو المناب،علیه أن یحرر محضرا

تاریخ و ساعة بدایة ونهایة أي إجراء من  مع ذكر، نهایة الإجراءاتإنتظار  دون لعملیة الترصد الالكتروني

لأجل بسط الرقابة القضائیة على ، الترصد في كل محضر من المحاضر المحررة على حدى إجراءات

   .حة وسلامة هذه الإجراءاتمدى ص

یصف أو   :یجب أن ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب فإن10رمكر  65المادة  ووفقا لنص

نسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة و ی

تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبیة المفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف ، تنسخ و 

نتائج التحریات وما تضمنهة من أدلة  وهذه ما تمثل .عند الاقتضاء بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض

   .وقرائن ومعلومات

  جرائم الفسادللبحث والتحري في  كأسلوب الاختراق /المطلب الثالث

للتحري في جرائم الفساد وهو مایتطابق ونص المادة  كأسلوب 01-06: القانون رقممن  56تضمنته المادة

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،فما مفهوم الإختراق؟ وما هي أحكامه؟   50
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 أو التسرب مفهوم الاختراق /الفرع الأول

ا مراقبة أعضائه لأجلانخراط ضابط الشرطة القضائیة في العصابة المشتبه بها  :التسرب أنهب ویقصد

 65المادة  وهذا ما ذهبت إلیه، )1(.بقصد الإیقاع بهم أو خاف بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون "  بقولهامن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  12مكرر

 بة الأشخاصشرطة قضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراق

  ".  المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

أنه إستعمل مصطلحین في آن واحد، للتعبیر عن هذا النوع من أسالیب  المشرع الجزائريیعاب على و 

قانون تراق في ،وبمصطلح الإخ المعدل والمتمم في قانون الإجراءات الجزائیةالتسرب ب فسماه التحري

  .، رغم أن كلیهما یعبران على أسلوب واحد الوقایة من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم

الذي یجد نفسه .ویكتسي هذا الأسلوب أهمیة كبیرة في جمع الأدلة من مصدرها رغم خطورته على الشخص

من مراقبتهم یمكنه فیصبح واحدا منهم مما  أو خاف، مخترقا لصفوف المجرمین بصفة فاعل أو شریك

  .وجمع الأدلة التي تكون أساسا للحكم بالإدانة. والإطلاع على أسرارهم ونشاطهم الإجرامي

وتتم عملیة التسرب من خلال قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة بإخفاء هویته الحقیقیة و تقدیم نفسه 

رالفقرة 12ررمك65لنص المادة ا استناد كشخص مجرم متورط في عملیات الفساد بإستعمال هویة مستعارة

یسمح لضابط أو عون الشرطة ... : " من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم التي تنص 02

  ،  ..."القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة 

ي بطرق مباشرة أو غیر مباشرة ویقتض ،الأشخاص المشتبه فیهم علاقات معفیتمكن بذلك من تكوین شبكة 

  .علیه العمل معهم والإندماج في وسطهم دون إثارة أي شبهات لحین تحقیق أهداف الإختراق

  

  

، طبعة أولي ، الجزء الثاني دار قانة للنشر و " التحقیق القضائي الابتدائي "شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : بارش سلیمان  -1

  . 43، ص 2008التوزیع ، باتنة ، الجزائر ،
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 وهذا مانصت علیه المادة ،أجاز المشرع الجزائري للظابط المتسرب إستعمال كل الوسائل لأداء مهمته بل 

:  لضابط أو لعون الشرطة القضائیة أن یستعمل عند الضرورة الأعمال التالیة  :14مكرر 65المادة 

أو معلومات متحصل اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق 

علیها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكابها، و استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم 

  .الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل و التخزین أو الإیداع أو الحفظ أو الاتصال

بقا وأن قلنا على الشخص المتسرب، الذي یتم ویتسم هذاالأسلوب بالسریة التامة نظرا لخطورته كما س

إختیاره لأداءهذه المهمة وفقا لمعیار الكفاءة والصبر والقدرة على التمثیل وإستعمال كل الحیل لتقمص 

 )1(.دون لفت أي إنتباه خصیة الإجرامیةشال

  صور تنفیذ عملیة التسرب  /الفرع الثاني

ضابط الشرطة أو عون الشرطة القضائیة المتسرب فقد المركز القانوني ل12مكرر 65لقد حددت المادة 

   یكون فاعلا أصلیا أو شریكا أو خاف حسب ماتقتضیه العملیة وضروفها،

  :المتسرب كفاعلصورة  / أولا

في هذه الصورة یكون عمل الضابط المتسرب عملا مباشر في تنفیذ الجریمة مع تواجده بمسرحها 

المجرمین في حال التعدد،ودون أن یثیر أي شبهة إذا كان بمفرده،  ةیبحیث لا یمكن التمییز بینه وبین بق

دون أن یقع تحت طائلة .ولذلك فإنه یبذل الجهد والحیلة لإیهامهم بذلك لحین ضبطهم متلبسین بالجریمة

ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن ...  (" :أعلاه12مكرر 65بطلان الإجراء الذي نصت علیه المادة 

رتكاب إذا أعتبر عمل الضابط المتسرب تحریضا لا لأنه .)فعال تحریضا على ارتكاب جرائمتشكل هذه الأ

یكون في مركز المحرض أو الفاعل المعنوي وهذا ما یعد عملا  لى ارتكابهاللمشتبه به عبدفعه  الجریمة

ن فاعلا لا یجوز للمتسرب بأي حال من الأحوال أن یكو  .غیر مشروع یترتب عنه بطلان إجراءات التسرب

  ) 2(.معنویا أي محرضا یحمل غیره على ارتكاب جرائم معینة

  

عبد العال خراشي ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،دار الجامعة للنشر ،الإسكندریة ،سنة -1

 212:ص 2006

  .  97ص     2010، دار هومة ، الجزائر ،  12، طبعة  الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، جزء أول: أحسن بوسقیعة  -2
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  : المتسرب كشریكصورة  /ثانیا

بتقدیم المساعدة اللازمة لارتكاب الجریمة  إیهام المشتبه فیهعلى المتسرب في صورة الشریك یقتصرعمل 

یعتبر  " .ج.ق،ع 42المادة  التي نصت علیها أو المسهلة أو المنفذة للجریمة عمال التحضیریةالأ من

شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین 

  "على ارتكاب الأعمال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

مسكنا  یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم"   من قانون العقوبات بالقول 43المادة وكذا مانصت علیه 

او ملجأ او مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن 

   ".الدولة او الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

  :المتسرب كخاف صورة/ثالثا

حمل مسؤولیة إخفاء الأشیاء الجریمة من قبل المتسرب بقدرته ورغبته غلى ت إیهام مرتكبي یتم

كل " : 06/01من القانون رقم  43المادة المسروقة وذلك بعد الإنتهاء من العملیة حسب ما نصت علیه 

شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات المحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في 

عملیة یجابیة في تسهیل إ یة كبیرة و جدوهذا الأسلوب یكتسي من الناحیة العملیة أهم ."هذا القانون

  .استرجاع العائدات الإجرامیة

  :الأحكام القانونیة لصحة التسرب/الثالث فرعال

  إجرائیة  ىشروط موضوعیة و أخر منها  القانونیة شروطتوافر مجموعة من الیقتضي عملیة التسرب  لصحة

:الموضوعیة الشروط /أولا  

 ي إلى وجود ضرورة معینة تستوجب ذلك،والتي نصت علیهایقتضي اللجوء لهذا النوع من التحر 

التي تكلمنا بصددها سابقا التي حصرت نطاق الجرائم القابلة لمثل  5مكرر 65والمادة 11مكرر 65المادة 

، ویجاز إستخدام إجراءات التحري عن طریق التسرب حینما هذا النوع من التحریات بما فیها جرائم الفساد

لأمثل والمجدي للكشف عن الجریمة وإستباقها قبل إرتكابها أو بعد إرتكابها،وبمفهوم یكون هو الأسلوب ا

ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو وبإمكان  ،المخالفة أنه إذا كانت ضرورة التحري والتحقیق منتفیة

بنفسه ولا  الإكتفاء بأسالیب التحري الأخرى للكشف عن الجریمة و وجمع الأدلة، فإنه لا یخاطر المناب
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أ الملائمة لسلطة النیابة العامة أو مقید  وفقا لمبدكما أن هذا الأسلوب .یستخدم التسرب كأسلوب للتحري

یجوز لوكیل الجمهوریة أو " ...  :التي تنص على أنه  11مكرر65قاضي التحقیق حسب نص المادة

  .حالة بمباشرة عملیة التسربلقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب ال

  : الشروط الإجرائیة /ثانیا

عن الجهة المختصة ممثلة في شخص  صادر ومسبب مكتوب یجب أن یتم هذا الإجراء بموجب إذن

اللجوء إلى یتضمن طبیعة الجریمة محل التحري التي تستوجب السید وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، 

مدة عملیة التسرب مع تحدید ، المسؤول عن عملیة التسربالقضائیة  وهویة ضابط الشرطة، هذا الإجراء 

ملف وبعد الإنتهاء من إجراءات التحري یتم إیداع الإذن بأشهر قابلة للتجدید،  04بحیث لا تتجاوز 

   .المتابعة

   خاص لى ضباط الشرطة القضائیة و أعوانهم بشكل عام و المسخرون بشكلإ ویجب أن تسند هذة المهمة

مسؤولیة ضابط الشرطة المأذون له أو المناب،الذي یحررتقاریر مكتوبة تتضمن كل المعطیات تحت 

والمعلومات المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التسرب وما توصلت إلیه التحریات وجمع الأدلة حول المشتبه 

  .فیهم أو المتهمین بذكر أسمائهم وهویاتهم ومحیطهم الإجرامي
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  :في مجال مكافحة الفساد التعاون الدولي /المبحث السابع

مبدأ التعاون الدولي ،ووضع لھ أحكاما قانونیة حدد من خلالھا طبیعة ھذا  لقد أقر المشرع الجزائري

المشارإلیھ بعنوان  01- 06من القانون رقم  70إلى 57ة ادالباب الخامس من الم التعاون ونطاقھ،بموجب

 ت ،التعاون القضائي وبین الإجراءات الواجب إتخاذھا بشأن ذلك ،التعاون الدولي واسترداد الموجودا

 نت نصوصا ملزمة للدول الموقعة علیھاوھذا في ظل إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضم

التي تنص  في مجال إنفاذ  48/1بوجوب التعاون فیما بینھا للتصدي لجرائم الفساد وخاصة نص المادة 

تتعـاون الـدول الأطـراف فیمـا بینـھا تعاونـا وثیقــا، بمــا یتوافــق مــع نظمــھا :(  القانون على أن

القانونیــة والإداریة الداخلیة، كي تعزز فاعلیة تدابیر إنفاذ القـانون مـن أجـل مكافحـة الجرائـم 

وإتفاقیة  01-06قانون وسنتناول ھذا الموضوع وفقا للترتیبب الوارد بال  )...الاتفاقیة بھذهالمشـمولة 

  الأمم المتحدة

  :سترداد موجودات جرائم الفسادلإالتعاون الدولي /المطلب الأول

استرداد الموجودات بمقتضى ھـذا الفصـل ھـو مبـدأ : (من الإتفاقیة أعلاه على أن  51تنص  المادة 

قدر من العون  بعضھا البعض بأكبر أساسـي في ھـذه الاتفاقیـة، وعلـى الدول الأطراف أن تمد

في السیاسة الجزائیة المنتھجة  مما یفید أن ھذا الموضوع یكتسي أھمیة كبیرة .)مجالوالمساعدة في ھذا ال

ونص علیھا المشرع الجزائري في  رتھا ھیئة الأمم المتحدة،والتي إق لمحاربة الفساد على المستوى الدولي

 ة لتحقیق الغایة التشریعیة من ھذا القانونووضع لھا ألیات محدد 01-06الباب الخامس من القانون 

  :والمتمثلة فیما یلي

  :التعاون القضائي الدولي /الفرع الأول

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ماتسمح بھ  :(على أنھ 01-06من القانون 57نصت المادة 

ون قضائي على أوسع نطاق المعاھدات والإتفاقیات والترتیبات ذات الصلة والقوانین،تقام علاقات تعا

ممكن ،خاصة مع الدول الأطراف في الإتفاقیة في مجال التحریات والمتابعات والإجراءات القضائیة 

ھذا التعاون یقتصر على  نطاقأن  وھذا یعني، ) المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

   تحویل عائداتھا نحو الخارج تم وخاصة تلك التي ،جرائم الفساد فقد الواردة بالباب الرابع من ھذا القانون
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وشمل التعاون القضائي كل ما یتعلق بإجراءات المتابعة . وھذا ما یتوافق مع أحكام إتفاقیة الأمم المتحدة

الجزائیة وسیر الدعوى العمومیة على مستوى التحریات الأولیة في إطار التحقیق الإبتدائي للشرطة 

  .حقیق القضائي والمحاكمة ولغایة تنفیذ الأحكام القضائیة القضائیة ،أو مرحلة الت

  :منع وكشف وتحویل العائدات الإجرامیةل التعاون الدولي /الفرع الثاني

الناشطة في میدان المعاملات المالیة ،التي  ویتعلق الأمر بالبنوك والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة

العملیات المالیة التي تمثل عائدات لجرائم الفساد ،لذلك أن تلعب دورا مھما في الكشف عن  یقتضي علیھا

منع التي نصت على   من إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة 52فإن المشرع الجزائري وتماشیا مع نص الماد

  ...:بقولھاوكشف إحالة العائدات المتأتیة من الجریمة 

فاقیـة، مـا قـد یلـزم مـن تدابـیر، وفقـا مـن ھـذه الات 14تتخذ كل دولة طرف، دون إخـلال بالمـادة - أ

الداخلـي، لإلـزام المؤسسـات المالیـة الواقعـة ضمـن ولایتـھا القضائیـة بـأن تتحقق من ھویة  نھالقانو

الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحدید ھویـة المـالكین المنتفعـین للأمـوال المودعة في حسابات عالیة 

أفراد  من قبل، أو نیابة عنبھا  حصا دقیقـا للحسـابات الـتي یطلـب فتحـھا أو یحتفظالقیمة، وبأن تجري ف

. بھم مكلفّین أو سبق أن كلفّوا بـأداء وظـائف عمومیـة ھامـة أو أفراد أسرھم أو أشخاص وثیقي الصلة

لطات تتیح كشف المعاملات المشبوھة بغرض إبلاغ السـ ذلك الفحـص الدقیـق بصـورة معقولـة یصممو

المختصـة عنـھا، ولا ینبغـي أن یـؤول على أنھ یثني المؤسسات المالیة عن التعامل مع أي زبون شرعي 

  .. .أو یحظر علیھا ذلك

البنوك والمؤسسات المالیة  على ذلك فأمر بوجوب إلتزام 01-06من القانون  58قد نص بموجب المادة 

  :بما یلي

ات وإتخاذ كل التدابیر لفتح الحسابات للأشخاص المتعاملین الفحص الدقیق لكل المعطیات والمعلوم - ب

معھا، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیة أو المعنویة،وإجراء مراقبة خاصة لبعض الحسابات 

  .والعملیات المصرفیة المشتبھ بھا كعائدات إجرامیة

صة ،خاصة المتعلقة منھا العمل بجدیة في التعامل مع كل ما یرد من معلومات من سلطات أجنیة مخت -ج

  .بھویة المتعاملین المشتبھ فیھم أو المتابعین ،الذین یقتضي مراقبة حساباتھم بدقة
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وھویة نتتضمن ھویة المتعامل ، مسك كشوف لحسابات وعملیات المتعاملین محل الشبھة أو المتابعة -د

  .ملیة تم قیدھا بھذه الكشوفتسري من تاریخ أخرع، وذلك لمدة خمس سنوات كحد أدنى  المالك المنتفع 

المصارف  قد منع ،)1(ولأجل منع تحویل عائدات الفساد وكشفھا ،فإن قانون النقد والقرض الجزاائري 

وجود فعلي ومادي ولا تنتمي إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة البنكیة من ألتأسیس المالیة  التي لیس لھا 

یودا صارمة كشرط لتأسیس وإعتماد أي بنك بالجزائر  مع والإنشاء داخل التراب الجزائري،لذلك وضع ق

عدم الترخیص للمصارف والمؤسسات المالیة المعتمدة بالجزائر من إقامة علاقات مع مؤسسات مالیة 

أجنبیة تعطیھا حق إستعمال حساباتھا لفائدة المصارف المالیة  التي لیس لھا وجود فعلي ومادي ولا تنتمي 

  .)2( 01-06من القانون  59عة للرقابة البنكیة ،وھذا مانصت علیھ المادة إلى مجموعة مالیة خاض

، من القانون أعلاه 60بموجب المادة  مجال التعاون الدولي لمكافحة الفسادوأجاز المشرع الجزائري في 

للسلطات الوطنیة المختصة أن تقدم المساعدة اللازمة للسلطات الأجنبیة المختصة ، بتمكینھا من كافة 

التي یمكن من خلالھا لمعلومات ذات الطبیعة المالیة التي تكون مجدیة ومفیدة لملف المتابعة الجزائیة ا

  .تسھیل إجراءات التحقیق وكشف قیمة العائدات الإجرامیة ومن ثم المطالبة بإستردادھا

  :تدابیرالإسترداد المباشر للممتلكات /الفرع الثالث

تختص الجھات القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى ( :أن  على 01- 06من قانون  62تنص المادة 

بحق ملكیتھا للممتلكات  الإعترافجل أمن ,تفاقیة الإفي  الأعضاءالمدنیة المرفوعة من قبل الدول 

ویمكن الجھات القضائیة التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا . المتحصل علیھا من أفعال الفساد 

شخاص المحكوم علیھم بسبب أفعال الفساد بدفع تعویض مدني الأأن تلزم ,ة من ھذه الماد الأولىللفقرة 

 , یتخذ فیھا قرار المصادرة یمكن أن التي الحالاتوفي جمیع . للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقھا 

یتعین على المحكمة التي تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة 

  ).ة أخرى طرف في الإتفاقیةقد تطالب بھا دول التي

  المعدل والمتمم 10-03قانون النقد والقرض الجزائري رقم  -)1(

ال یسمح أن تنشأ باإلقلیم الجزائري مصارف لیس لھا ,من أجل منع تحویل عائدات الفساد وكشفھا :( 01-06من القانون  59تنص المادة  -)2(

كما ال یرخص للمصارف والمؤسسات المالیة المنشأة بالجزائر بإقامة عالقات مالیة أجنبیة . مالیة خاضعة للرقابة حضور مادي وال تنتسب الى مجموعھ

  ).تسمح باستخدام حساباتھا من طرف مصارف لیس لھا حضور مادي وال تنتسب الى مجموعھ مالیھ خاضعة للرقابة
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تصاص القضائي للفصل في الدعوى المدنیة وفقا للنص أعلاه فإن القضاء الوطني ھو الذي یؤول لھ الإخ 

بشرط أن تكون   ،المرفوعة من قبل الدولة التي تدعي ملكیتھا للأموال المتحصل علیھا من جرائم الفساد

طرفا في الإتفاقیة،وللقاضي الوطني بعد الإطلاع على الملف وأوراقھ الثبوتیة أن یصدر حكما في 

عیة مع إلزام المدعى علیھ بتعویض مال جبرا للضرر اللاحق الموضوع برد ھذه الممتلكات للدولة المد

بالمدعیة، ویجوز للھیئة القضائیة المدنیة أن تتخذ أي إجراء تحفظي في حالة مصادرة ھذه الممتلكات، 

   .طرفا في الإتفاقیة قد تطالب بحقھا في ذلكتكون  لأي دولة كتدبیربھدف حفظ حقوق الملكیة 

  تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات :من الإتفاقیة بعنوان  53وھذا ما نصت علیھ المادة 

  :ا الداخلينھاعلى كل دولة طرف، وفقا لقانو

أن تتخذ ما قـد یلـزم مـن تدابـیر للسـماح لدولـة طـرف أخـرى برفـع دعـوى مدنیة أمام محاكمھا  -أ 

  فاقیـة أو لتثبیت ملكیة تلك الممتلكات؛ وفقـا لھـذه الات ملتثبیت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجر

وفقا لھذه  مةأن تتخذ ما قد یلزم مـن تدابـیر تـأذن لمحاكمـھا بـأن تـأمر مـن ارتكـب أفعـالا مجر - ب

  الاتفاقیة بدفع تعویض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛ 

المختصـة، عندمـا یتعـین علیـھا اتخـاذ  تھاأن تتخذ ما قد یلزم من تدابـیر تـأذن لمحاكمـھا أو لسـلطا -ج

قـرار بشـأن المصـادرة، بـأن تعـترف بمطالبـة دولـة طـرف أخـرى بممتلكــات اكتسبت بارتكاب فعل 

  عیة لھامجرم وفقا لھذه الاتفاقیة، باعتبارھا مالكة شر

  :في مجال المصادرةت الممتلكاسترداد لإالتعاون الدولي -المطلب الثاني

  نفاذ الأحكام الأجنبیة بالإقلیم الجزائري - /ولالفرع الأ

ومجدیا في مجال التعاون الدولي لإسترداد الممتلكات عن طریق لقد إتخذ المشرع الجزائري موقفا إیجابیا 

جنبیة الأحكام القضائیة لأتعتبر ا (:أنھ على 01- 06من القانون  63حینما نص بموجب المادة  ،المصادرة

أو , لكات اكتسبت عن طریق إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون التي أمرت بمصادره ممت

  .جراءات المقررة لإطبقا للقواعد واقلیم الجزائري الإالمستخدمة في ارتكابھا نافذة بالوسائل 
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موال أو جریمة أخرى من اختصاصھا وفقا لأیمكن الجھات القضائیة أثناء نظرھا في جرائم تبیض ا 

جنبي والمكتسبة عن طریق احد لأأن تأمر بمصادره الممتلكات ذات المنشأ ا, بھ العمل  للتشریع الجاري

  . أو تلك المستخدمة في ارتكابھا , الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 

 ىدانة بسبب انقضاء الدعولإویقضي بمصادره الممتلكات المذكورة في الفقرة السابقة حتى في انعدام ا

تكتسب الحجیة القانونیة في ظل ھذا النص  الأحكام القضائیة الأجنبیةف .)ي سبب أخرلأو أ ةالعمومی

الأموال  بمصادرة حینما یكون موضوعھا یتعلقإقلیم التراب الجزائري، وتكون قابلة للنفاذ داخل 

ب وكذلك الأدوات والوسائل التي تم إستعمالھا في إرتكا ،والممتلكات المتحصل علیھا من جرائم الفساد

وفقا للقواعد الإجرائیة  تنفذو ،، الجریمة، والتي تم تھریبھا من الدولة الأجنبیة نحو الجزائر لأجل تبییضھا

 للجھات القضائیة  بموجب ھذه المادة المشرع الجزائري أجازقد ،والمنصوص علیھا قانونا الوطنیة

والممتلكات  ذات المنشأ الاجنبي  الأموال أن تأمر بمصادرة الناظرة في قضایا الفساد  المختصةالوطنیة 

كإنقضاء :لسبب من الأسباب  ةوالمتحصل علیھا من جرائم الفساد حتى في حالة صدور الحكم بعدم الإدان

،وھذا ما یعد تطورا مھما في السیاسة الجنائیة الحدیثة المنتھجة لأجل الدعوى العمومیة بسبب الوفاة 

ئداتھ وحرمان المجرمین من الإنتفاع بھ وإستثماره بطرق غیر التصدي لجرائم الفساد، بوضع الید على عا

مشروعة وخاصة عن طریق تبییض الأموال، حتى أن الحكم القضائي الصادر من قبل الھیئة القضائیة 

ولكن  )1(ا إن كانت ستنتھي بالإدانة أم لا؟المختصة لا یعتد في مثل ھذه الجرائم بمئال الدعوى العمومیة م

بعین الإعتبار في تطبیقات الفقرة الأخیر من النص أعلاه، أحكام البراءة المؤسسة على یقتضى أن نأخذ 

عدم قیام الجریمة أصلا ،ففي ھذه الحالة لا یمكن مصادرة ھذه الممتلكات لإنعدام الجرم الذي یتوقع أن 

سبب من تكون متحصلة عنھ،فتطبیقاتھ الصحیحة تكون في حالة الحكم بإنقضاء الدعوى العمومیة لأي 

أسباب الإنقضاء،أو في حالة الحكم بالبراءة لإنعدام الأدلة أو عدم كفایتھا لإسناد الفعل التجریمي لشخص 

  .المتھم

  :التجمید والحجز /الفرع الثاني

من القانون أعلاه  فإنھ إذا ما تقدمت أي دولة طرفا في الإتفاقیة بطلب إلى الجھات  64وفقا لنص المادة 

طات الوطنیة المختصة ،بملتمس تجمید أو حجز للأموال المتحصل علیھا من جرائم القضائیة أو السل

الفساد ،وحتى الأدوات والوسائل أو الممتلكات التي تم إستعمالھا في إرتكاب الجریمة،مستندة في ذلك 
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بوجود حكم قضائي صادر عن محاكمھا أو قرار إداري صادر عن سلطاتھا الإداریة یأمربتجمید أو حجز 

ه العائدات والأشاء المستخدمة في الجریمة، فیجوز للجھات القضائیة أو السلطات الوطنیة المختصة أن ھذ

تحكم بھذه الإجراءات التحفظیة بتجمیدھا أو حجزھا لفائدة الدولة الأجنبیة صاحبة الطلب لأجل 

  :نھا على ذلك بقولھام 55/2مصادرتھا، وھذا ما یتطابق مع إتفاقیة ھیئة الأمم المتحدة التي نصت المادة

على كل دولة طرف، لكـي تتمكـن مـن تقـدیم المسـاعدة القانونیـة المتبادلـة بنـاء علـى طلـب مقـدم (

  :الداخلي، بما یلي نھامــن ھــذه الاتفاقیــة، أن تقــوم، وفقــا لقانو55مــن المــادة  2عمـلا بـــالفقرة 

المختصـة بتجمیــد أو حجــز الممتلكات، بناء على  تھالسـماح لسـلطااتخـاذ مـا قـد یلـزم مـن تدابـیر ل -أ

یوفر أساسا معقولا ،أمر تجمید أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطـرف الطالبة 

لاعتقاد الدولة الطرف متلقیة الطلب بأن ھناك أسبابا كافیة لاتخـاذ تدابیر من ھذا القبیل وبأن تلك 

  أ من ھذه المادة؛ /1یـة المطـاف لأمـر مصـادرة لأغـراض الفقرة نھاستخضع في الممتلكات

المختصـة بتجمیــد أو حجــز الممتلكات، بناء علـى  تھااتخـاذ مـا قـد یلـزم مـن تدابـیر للسـماح لسـلطا -ب 

ابا كافیـة لاتخـاذ طلـب یوفـر أساسـا معقـولا لاعتقـاد الدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب بـأن ھنـاك أسـب

یــة المطاف لأمر مصادرة لأغراض نھا وبــأن تلــك الممتلكــات ســتخضع في ،تدابـیر مـن ھـذا القبیـل

  ،أ من ھذه المادة /1الفقرة 

المختصــة بــأن تحــافظ علــى الممتلكات من أجل  تھاالنظـر في اتخـاذ تدابـیر إضافیـة للسـماح لسـلطا -ج

  .)م جنـائي ذي صلـة باحتیـاز تلـك الممتلكاتتھا بناء علـى توقیـف أو ا، مثلاتھامصادر

فإن  01-06من القانون 64ووفقا لنص المادة :إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة/الفرع الثالث 

 ، التي تنص على توجیھ الطلب من قبلمن ذات القانونأدناه   67الإجراءات تتم وفقا لما تقتضیھ المادة 

الدولة الأجنبیة الطرف في الإتفاقیة إلى وزارة العدل الجزائریة التي تقوم بدورھا بإحالتھ للسید النائب 

  بإرسال العام لدى الجھة القضائیة المختصة،الذي یقوم 

  

برنامج  .لمكافحھ الفساد مم المتحدة لأحكام اتفاقیھ الأمدى مواءمة التشریعات العربیة  ظاھره الفساد دراسة في.سلیمان عبد المنعم )1( .

  168ص. . 2010.سنةنمائي  لإمم المتحدة الأبرنامج ا.إدارة الحكم في الدول العربیة 
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الطلب مرفقا بطلباتھ الى المجكمة المختصة التي تصدر حكما یكون قابلا للإستئناف والطعن بالنقض من 

  .بمعرفة النیابة العامة  وتتم إجراءات تنفیذ الحكم بالمصادرة.قبل أطراف الخصومة القضائیة

وتجدر الإشار ھنا أن تنفیذ أحكام المصادرة الصادرة عن القضاء الأجنبي تتم بذات الإجراءات 

، ویتم التصرف 01- 06من القانون 68أعلاه ،حسب ما نصت علیھ المادة  67المنصوص علیھا في المادة 

والاتفاقیات الدولیة وما تنص علیھ والتي لا في الأموال والممتلكات محل المصادرة وفقا لبنود المعاھدات 

للدولة المتضررة بجریمة الفساد،لذلك تعتبر المصادرة كعقوبة جزائیة ذات جدوى تخرج عن نطاق ردھا 

  وقد نصت على ذلك.وتأثیر جد إیجابي في الحد من جرائم الفساد سواء على المستوى الوطني أو الدولي

  :فیھامن الإتفاقیة التي جاء  57المادة 

  :إرجاع الموجودات والتصرف فیھا 

مـن ھـذه الاتفاقیـة یتصرف فیھ 55أو المادة  31ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة  -1 

مـن ھذه المادة، إلى مالكیھا  3بطرائق منھا إرجاع تلك الدولـة الطـرف تلـك الممتلكـات، عمـلا بـالفقرة 

  .الداخلينھا ام ھذه الاتفاقیة وقانوالشرعیین السابقین، وفقا لأحك

الداخلـي، مـا قـد یلـزم مـن تدابـیر تشـریعیة نھا تعتمد كل دولة طرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـیة لقانو -2

المختصـة، عندمـا تتخـذ إجـراء مـا بنـاء علــى طلب دولة طرف  تھاوتدابـیر أخـرى لتمكـین سـلطا

ادرة، وفقا لأحكام ھـذه الاتفاقیـة، ومـع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة أخرى، من إرجاع الممتلكات المص

 یةالحسنة الن

مـن ھـذه المـــادة، علــى الدولة الطرف 2و1مـن ھـذه الاتفاقیـة والفقرتـین  55و 46وفقـا للمـادتین - 3

  :متلقیة الطلب

علـى النحـو المشـار إلیـھ في في حالة اختلاس أموال عمومیة أو غسل أمـوال عمومیـة مختلسـة  -أ 

 نھائي واستنادا إلى حكم 55مـن ھـذه الاتفاقیـة، عندمـا تنفـذ المصـادرة وفقـا للمـــادة 23و 17المـادتین 

متلقیة الطلب أن تستبعده، أن صادر في الدولة الطرف الطالبة، وھـو اشـتراط یمكـن للدولـة الطـرف 

  ة الطرف الطالبة؛ جع الممتلكات المصادرة إلى الدولتر
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الاتفاقیــة، عندمــا تكـــون المصادرة قد نفـذت  بھذه في حالــة عــائدات أي جــرم آخــر مشــمول -ب

صـادر في الدولـة الطـرف الطالبـة، وھـو  نھائي مـن ھـذه الاتفاقیـة، واسـتنادا إلى حكـم 55وفقـا للمـادة 

طلـــب أن تســتبعده، أن ترجـع الممتلكـات المصـادرة إلى الدولـة اشـتراط یمكـن للدولـة الطـرف متلقیـة ال

الطـرف الطالبـة، عندمـا تثبـت الدولـة الطـــرف الطالبــة للدولـة الطـرف متلقیـة الطلـب بشـكل معقـول 

طلـب ملكیتـــھا الســابقة لتلــك الممتلكــات المصــادرة أو عندمـا تعـترف الدولـة الطـرف متلقیـة ال

  بـالضرر الـذي لحـق بالدولـة الطـرف الطالبـــة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛ 

في جمیع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجھ الأولویة في إرجاع الممتلكـات المصــادرة إلى  -ج

ابقین، أو تعویض الشـــرعیین الس بھاالدولــة الطــرف الطالبــة، أو إرجــاع تلــك الممتلكــات إلى أصحا

  .ضحایا الجریمة

  الجزائر التي أبرمتھالمكافحة الفساد  الإتفاقیات الدولیة للتعاون :/المطلب الثالث

افحة اتفاقیة الأمم المتحدة لمك الدولیة والاقلیمیة أھمھا صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقیات

  .ادة الأمم المتحدة لمكافحة الفسواتفاقی الجریمة المنظمة 

  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة  /الفرع الاول

تم التصدیق بتحفظ على اتفاقیة  2002فیفري 05المؤرخ في  02/55بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 

على  09كما نصت المادة   08، حیث تم تجریم الفساد بمقتضى المادة 15/11/2000م المتحدة یو 

  .تدابیر مكافحة الفساد

  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد /الفرع الثاني

صادقت الجزائر على اتفاقیة  2004أفریل 19المؤرخ في  04/128بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    

أكتوبر 31لفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم الأمم المتحدة لمكافحة ا

 دعمجاءت لتمنع وتكشف الإحالات الدولیة للموجودات المكتسبة بصورة غیر مشروعة، وت التي،    2003
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ي التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وتسلم بالمبادئ الأساسیة لمراعاة الأصول القانونیة ف

  . الإجراءات الجنائیة والمدنیة والإداریة للفصل في حقوق الملكیة

  اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته/الفرع الثالث

صادقت الجزائر على اتفاقیة  2006أفریل  10المؤرخ في  06/137بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   

  :ومن أهداف هذه الاتفاقیة 2003جویلیة  11بمابوتو في الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة 

تشجیع وتعزیز قیام الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة  -

  والقضاء علیه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعین العام والخاص،

أجل ضمان فعالیة التدابیر والإجراءات الخاصة بمنع  تعزیز وتسهیل وتنظیم التعاون فیما بین الدول من -

 الفساد والجرائم ذات الصلة في إفریقیا وضبطها والمعاقبة والقضاء علیها،

   تنسیق ومواءمة السیاسات والتشریعات بین الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة   -

 .والقضاء علیه في القارة

اعیة والاقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق تعزیز التنمیة الاجتم -

 الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك الحقوق المدنیة والسیاسیة

  .توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة -

  العامة والإدارةالمیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة  /الفرع الرابع

المتضمن التصدیق على  2012دیسمبر  11المؤرخ في  12/415بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   

جاءت  2011ینایر  31المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ 

  :نهمنه بعنوان الوقایة من الفساد ومكافحته حیث نصت على أ 12المادة 

على الدول الأطراف سن قوانین واعتماد استراتیجیات لمكافحة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة  -

  . لهذا الغرض
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تقوم الإدارة العامة بتوعیة أعوان الخدمة العامة والمستخدمین بصورة مستمرة بالأدوات القانونیة  -

  .فسادوالاستراتیجیات والآلیات التي یتم استخدامها لمكافحة ال

یجب على الدول الأطراف وضع نظم وطنیة للمساءلة والنزاهة تهدف إلى تطویر سلوكیات وقناعات  -

  .اجتماعیة تقوم على الأخلاق كوسیلة للوقایة من الفساد

یجب على الدول الأطراف تكریس السلوك الأمثل وتعزیزه في بناء مجتمعات مؤسسة على الأخلاق  -

  .  وخالیة من كل أشكال الفساد

  :الخاتمة

والدلیل على  ،یتضح من خلال طبیعة الموضوع محل الدراسة أنھ یكتسي أھمیة كبیرة في المجتمع الدولي

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  بلورتھ في اتفاقیة مكافحة الفساد،ذلك إھتمام منظمة الأمم المتحدة بھ الذي 

دول العالم بما فیھا الجزائر،التي وجدت  جل صادقت علیھاوالذي ، 31/10/2003بنیویورك بتاریخ 

أسمتھ بقانون الوقایة من الفساد ،نفسھا ملزمة في إطار العولمة التشریعیة أن تصدر قانونا خاصا بالفساد 

لكثیر الذي تمیز بخصوصیة السیاسة الجزائیة المنتھجة في ا، 2004فیبرایر20ومكافحتھ الصادربتاریخ 

الذي أصبح یشمل الكثیرمن الفئات ،ي توسیعھ لمفھوم الموظف العمومي خاصة فمن المسائل التي نظمھا 

بتدابیر وقائیة لإستباق جرائم الفساد التي حددھا على سبیل جاء  بما فیھا التي تنتمي للقطاع الخاص،كما 

الحصر ولیس على سبیل المثال ،فتنوعت ھذه التدابیر حسب نوع القطاع ،فھناك تدابیر وقائیة خاصة 

وجاء باب التجریم والعقاب متمیزاكذلك من حیث تنوع ع العام وأخرى خاصة بالقطاع العام، بالقطا

سنة رغم أن  20الجرائم وشمولیتھا للقطاع العام والخاص وتشدید عقوباتھا لتصل في بعض الجرائم إلى 

رائم الفساد ھذه الجرائم تم تكییفھا على أساس أنھا جنحا ولیست جنایات، كما أن إجراءات التحري عن ج

تمیزت بالخصوصیة من خلال أسالیب التحري المستخدمة والتعاون الدولي المجاز بین الدول الأطراف 

في إتفاقیة الأمم المتحدة لأجل التصدي لجرائم الفساد التي أضحت تشكل خطرا كبیرا یھدد الإقتصاد 

  .الوطني والدولي ویمس بأمن المجتمعات وإستقراھا
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 :المصادر والمراجع

  المصادر/أولا

 بتاریخ المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بنیویورك إتفاقیة منظمة الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد -1

31/10/2003  

  المعدل والمتمم 2016الدستور الجزائري لسنة  -2

  المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،المعدل والمتمم1966یونیو08المؤرخ في 156-66الأمررقم -3

المتضمن قانون الإحراءات الجزائیة الجزائري ،المعدل 1966یونیو08المؤرخ في 155-66الأمررقم  -4

  والمتمم

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في ال 01-06قانون رقم  -5

  ، معدل ومتمم، 2006مارس سنة  8، الصادرة بتاریخ 14عدد 

المتضمن قانون النقد والقرض الجزائري المعدل  2003أوت 26ؤرخ في الم10 -03رقم الأمر -6

  والمتمم

، المتعلق  2005أوت 23ه الموافق لـ  1426رجب عام  18، المؤرخ في  06-05: الأمر رقم  -7

  .  28/08/2005: ، مؤرخة في  59بمكافحة التهریب جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 

واعد العامة المتعلقة بالبرید و ،  یحدد الق2000أوت  05 المؤرخ في، 03 -2000:القانون رقم  -8

  .2000أوت 06:  مؤرخة في48یة الجزائریة، عدد المواصلات السلكیة واللاسلكیة، جریدة رسمیة للجمهور 

  :عالمراج/ثانیا

  :الكتب-

   2010سنة  أحمد محمود نھار أبو سویلم،مكافحة الفساد،دار الفكر،لبنان،الطبعة الأولى -1

أمیر فرج یوسف، مكافحة الفساد الإداري والوظیفي وعلاقتھ بالجریمة على المستوى المحلي والإقلیمي  -2

  2010والعربي والدولي، المكتب الجامعي الحدیث، 

ار ھومة،الجزائر،الطبعة الرابعة أحسن بوسقیعة،الوجیز فیالقانون الجزائي الخاص،الجزأ الثاني،د-3

  2006سنة
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ریش سلیمان بن محمد ، الفساد الإداري و جرائم إساءة استعمال الوظیفة ، مطابع الشرق الأوسط ، الج -4

  2003السعودیة ، 

، طبعة أولي " التحقیق القضائي الابتدائي "شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : بارش سلیمان  -5

  .2008ئر ،، الجزء الثاني دار قانة للنشر و التوزیع ، باتنة ، الجزا

عبد العال خراشي ضوابط التحري و الإستدلال عن الجرائم في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي،دار -6

  2006الجامعة للنشر ،الإسكندریة ،سنة 

علي عبد القا در القھوجي،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة -7

  الجزائر

، جرائم الأموال العامة الرشوة و الجرائم الملحقة بھا و اختلاس المال العام الاستیلاء و عبد الحكیم فودة -8

  2009، دار الفكر و القانون ، المنصورة ،  1الغدر التربح و العدوان و الإھمال ،ط

 مدى مشروعیة المراقبة الالكترونیة في الإثبات الجنائي وحجیة مشروعیة الدلیل: لؤي عبد الله نوح  -9

دراسة " الالكتروني المستمد من التفتیش الجنائي وعوامل حجیة الصورة والصوت في الإثبات الجنائي

  2018، طبعة أولى ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر ،"مقارنة

  2010ھاشم الشمري، الفساد الإداري والمالي،دار الیازوري، الأردن، الطبعة الأولى،سنة - 10

  1998، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة،سنة محمد عوض - 11

،داروائل 1نائل عبد الرحمان الصالح الطویل،الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیھا،الجزا - 12

   2000للطباعة والنشر الأردن،الطبعة الأولى سنة 

في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیھ الأمم ظاھره الفساد دراسة .سلیمان عبد المنعم  -13 

   2010.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة.برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة  .المتحدة لمكافحھ الفساد 

   1البلاد العربیة،ط عماد الشیخ داود، الشفافیة ومراقبة الفساد، نشر في كتاب الفسادوالحكم الصالح في- 14

القسم الخاص، دیوان المطبوعات –فتوح عبدالله الشاذلي، شرح فانون العقوبات الجزائري  - 15

  1998الجامعیة،الجزائر، سنة
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، 1جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، طبعة : رشیدة بوكر - 16

  ،2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، دون طبعة، دار الھدى، الجزائر، : ربیحة زیدان  - 17

2011     

الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في : قدري عبد الفتاح الشھاوي  - 18

، القاھرة ، لنھضة العربیة ، طبعة أولى ، دار ا" دراسة مقارنة " التشریع المصري العربي الأجنبي 

2006   

    :الرسائل الجامعیة -

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة : حاحة عبد العالي  -1

  2013-2012معة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

لمؤسسات البنكیة في التشرع بن الشیخ نورالدین ،الحمایة القانونیة للودائع المصرفیة لدى ا -2

     2015-2014جامعة باتنة -قانون جنائي–الجزائري،أطروحة دكتوراه علوم 

ركاب أمینة،أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفسادفي القانون الجزائري،رسالة ماجستیر،جامعة  -3

  2014/2015تلمسان 

تخصص قانون جنائي،المركز الجامعي  صریاك بدرة،أسالیب التحري في جرائم الفساد، مذكرة ماستر -4

  2018/2019بریكة ،سنة 

مذكرة ماستر تخصص قانون  وشاش فریدة،الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر -5

  2018/2019جنائي،المركز الجامعي بریكة ،سنة 

  المحكمة الدولیة المجلات-

لي في مجال التسلیم المراقب ، مجلة التعاون الجنائي الدو: براء منذر كمال ، فاطمة حسن شبیب   -1

   2016، العراق ، أذار  29جامعة تكریت للحقوق ، عدد 



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

92 
 

التعاون الدولي عن طریق نظامي تسلیم المجرمین و التسلیم المراقب ، مجلة الفكر ،   : علواش فرید  -2

  2014زائر ، كلیة الحقوق    و العلوم السیاسیة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، عدد الرابع عشر، الج

  :الملتقیات -

أخلاقیات الإدارة، مداخلة في الملتقى الوطني الأول :فوزیة برسولي ولیلى غضبان، الوقایة من الفساد -1

  2018نوفمبر  28/29حول الفساد المنعقد بالمركز الجامعي بریكة یومي 
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  :الفھرس

  2  مقدمة

  5     لفســـــــــــــادالإطار المفاھیمي ل/  المبحث الأول

  5  ماھیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ/المطلب الأول 

  5  المنظومة القانونیة المتعلقة بالفساد /الفرع الأول

  5  إتفاقیة ھیئة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد و مكافحتھ    /أولا

  6  الدستور /ثانیا

  6           قانون العقوبات /ثالثا

  6  الفسادخاص بقانون اللا /رابعا 

  7  النصوص التنظیمیة المتعلقة بمكافحة الفساد/خامسا

  7  تعریف الفساد/ نيالفرع الثا

  8  أنواع الفساد وأسبابھ/المطلب الثاني

  8  أنواع الفساد/الفرع الأول

  8  الفساد المالي-أولا

  9  الفساد الإداري -ثانیا

  9  الفساد الأخلاقي -ثالثا

  9  فسادأسباب ال/الفرع الثاني

  9  الأسباب الفساد الإداري -أولا

  10  الأسباب القانونیة و القضائیة للفساد الإداري -ثانیا

  10  الأسباب إقتصادیة -ثالثا

  11  الأسباب السیاسیة - رابعا
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  11  ــــار الفـــــــــسادأثــ/الثالثالفرع 

  11  ر الفساد على الناحیة الإقتصادیةأثا/ أولا

  12  الناحیة الإجتماعیةر الفساد على أثا /ثانیا

  13  التدابیر الوقائیة لجرائم الفساد /  المبحث الثاني

  13  التدابیر الوقائیة في القطاع العام / المطلب الأول

  13  التدابیر الوقائیة في مجال التوظیف في القطاع العام/  الفرع الأول

  14  التصریح بالممتلكات/ أولا

  14  محتوى التصریح بالممتلكات -1

  14  یفیات التصریح بالممتلكاتك -2

  15  نمدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیی - ثانیا

  15  التدابیر المتعلقة بسلك القضاء/ثالثا 

  16  التدابیر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة / الفرع الثاني

  16  التدابیر المتعلقة بتسییر الأموال العمومیة/ الفرع الثالث 

  16   مشاركة المجتمع المدنيتدابیر/ الفرع الرابع 

  16  تدابیر منع تبییض الأموال / الفرع الخامس

  17  التدابیر الخاصة بالقطاع الخاص /المطلب الثاني

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ  /المبحث الثالث 18  

   18                                      الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ تشكیلة/ المطلب الأول

  

  18  الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھرئیس الهیئة /الفرع الأول



كة                               بن الشیخ نورالدین           المركز الجامعي سي الحواس بری/ مقیاس الوقایة من الفساد ومكافحتھ                       د
   
 

95 
 

  19  )أعضاء الهیئة(مجلس الیقظة والتقییم  /الفرع الثاني

  20  مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ /الفرع الثالث

  21  ة للوقایة من الفساد ومكافحتھالطبیعة القانونیة للھیئة الوطنی/المطلب الثاني

  21  إعتبار الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ ھیئة إداریة مستقلة/الفرع الأول

  22  الشخصیة القانونیة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ/الفرع الثاني

  23  التقاضي والتعاقد للھیئة أھلیة/الفرع الثالث 

  23  ة الهیئة الوطنیة للسید رئیس الجمهوریةتبعی/الفرع الرابع 

  24   التجریم والعقوبات /الرابع بحثالم   

  24   مفھوم الموظف العام - المطلب الأول

  24  فئة الموظفین التنفیذیین والإداریین والقضائیین/الفرع الأول

  24  المناصب التنفیذیة -أولا

  25  المناصب الإداریة - ثانیا

  25  ابیةذوي الوكالة النی - ثالثا

  25  الفئات الأخرى/ الفرع الثاني

  25  الأشخاص الذین لھم حكم الموظف/أولا

  26  الموظف العمومي الأجنبي وموظف المؤسسات الدولیة العمومیة/ ثانیا

  26  جرائم الفساد -المطلب الثاني

  27  جریمة الرشوة/  الفرع الأول

  28  )الموظف المرتشي( جریمة الرشوة السلبیة/ أولا
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  28  الجاني صفة -1 

  28  :الركن المادي-2

  28  النشاط الإجرامي/أ

  28  الطلب-أ-1 

  29  القبول.-أ-2

  29   الشروع في جریمة الرشوة.أ-3

  30  موضوع جریمة الرشوة.-ب

  30  الغرض من ھذه الرشوة جریمة الراشي -ج

  30  الركن المعنوي   -3

  31   )جریمةالراشي(جریمة الرشوة الإیجابیة/ثانیا

  31  راميالنشاط الإج-1

  31    الشخص المستفید منھا -2

  32  القصد الجنائي-3

  32  العقوبات المقررةلجریمة الرشوة  -4

  33   الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة  جنحة/الفرع الثاني 

  33   جنحة المحاباة/  أولا

  33   أركان جریمة المحاباة/ 1

 34   الركن المفترض المتمثل في صفة الجاني- أ-

 34   الركن المادي - ب 
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  34  إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر -

  35  مخالفة أحكام التشریع و التنظیم -

  35  مناسبة جریمة المحاباة -

  35  الركن المعنوي لجریمة المحاباة/ج

  36   العقوبات المقررة لجریمة المحاباة/ د

  36  ازات غیر مبررة جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول علي امتی/ ثانیا

  37   أركان جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول علي امتیازات غیر مبررة -1

  37  الركن المفترض –أ-

  37  الركن المادي -ب

  37  السلوك الإجرامي -

  38  الامتیازات غیر المبررة كنتیجة لاستغلال نفوذ الأعوان العمومیین -

  38  الركن المعنوي -ج

  38   باتات المقررة لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیینالعقو/  د

  39  الممتلكــــــــــات إختلاسجریمة  -الفرع الثالث

  39  تعریف جریمة الإختلاس -أولا

  40  أركـان جریمة اختلاس  الممتلكات  / ثانیا

  40  الركن المادي/1

  40  الإختلاس -أ

  40  التبدید -ب

  40  حقالحجز على الأموال دون وجھ  - ج

  41  عناصر الركن المادي لجریمة الاختلاس/2
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  41  حیازة الموظف للمال المختلس: أ

  42  المال العام -أ-1

  42  المال الخاص -أ-2

  42  المستندات والوثائق الرسمیة -أ-3

  43  أن تكون حیازة الموظف للمال بحكم وظیفتھ: .ب

  43  الركن المعنوي لجریمة الاختلاس/3

  43  القصد الجنائي العام/أ

  44  القصد الجنائي الخاص/ --ب

  45  لشروع في جریمة الاختلاسا -ج

  45  الركن الشرعي لجریمة الاختلاس-4

  47  استغلال النفوذ جریمة/الفرع الرابع

  47   جریمة استغلال النفوذ السلبیة/  أولا

  47   الركن المفترض لصفة الجاني -1

  48   الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ السلبیة --2

  48  طلب أو قبول آیة مزیة غیر مستحقة – أ

  48  استغلال النفوذ -ب

  49  الركن المعنوي لجریمة استغلال النفوذ -2

  49  جریمة استغلال النفوذ الایجابیة  / ثانیا

  49  الركن الافتراضي -1

  50  الركن المادي - 2

  50  الركن المعنوي -3

  50  یھاالعقوبات المقررة لجریمة استغلال النفوذ بصورت /4
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  51  جریمة تبییض الأموال /الفرع الخامس

  51  تعریف جریمة تبییض الأموال/أولا

  53  أركان جریمة تبییض الأموال/ ثانیا

  53  الركن المادي لجریمة تبییض الأموال  -1

  53  السلوك المادي-أ

  55  محل جریمة تبییض الأموال - ب

  55  النتیجة الجرمیة -ج

  55  الأموالالركن المعنوي لجریمة تبییض /2

  55  العلم بالمصدر غیر المشروع -أ

  56  نیة تحقیق النتیجة الجرمیة -ب

  56  الركن الشرعي لجریمة تبییض الأموال  /3

  57  جریمة إساءة استغلال الوظیفة/الفرع السادس

  57   أركان جریمة إساءة استغلال الوظیفة/  أولا

  57  )صفة الجاني ( الركن المفترض / 1

  58   لجریمة إساءة استغلال الوظیفةالركن المادي / 2

  58  أداء عمل أو الامتناع عن أدائھ علي نحو یخرق القوانین و التنظیمات -أ

  58  أن یكون العمل بمناسبة  أداء وظیفتھ -ب 

    58الغرض من إساءة استغلال الوظیف                                                                            -  ج

        

  59  الركن المعنوي لجریمة إساءة استغلال الوظیفة -3

  59  الجزاء المقرر لجریمة استغلال الوظیفة/ 4

  60  جریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب/الفرع السابع
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  60  )صفة الجاني ( الركن المفترض  /1

  60  كاذبلجریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح ال الركن المادي/ 2

  61  عدم التصریح بالممتلكات -أ

  61  بالممتلكات التصریح الكاذب /ب

  61  الركن المعنوي لجریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب/3

  61  لجریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب العقوبات المقررة/ 4

  63  ادأسالیب التحري الخاصة في جرائم الفس /المبحث الخامس

  63  التسلیم المراقب كطریقة للتحري في جرائم الفساد/ المطلب الأول

  63  التسلیم المراقب تعریف/الفرع الأول

  65   أنواع التسلیم المراقب: الفرع الثاني

  65  يالتسلیم المراقب الداخل /أولا

  65  )الدولي (التسلیم المراقب الخارجي  /ثانیا

  66   سلیم المراقبالأحكام الضابطة للت: الفرع الثالث

  66  الحصول على إذن السلطة القضائیة المختصة: أولا

  66   مباشرة عملیة التسلیم المراقب من قبل الشرطة القضائیة: ثانیا

  67   وقوع جریمة من جرائم الفساد :ثالثا

  67  أسلوب الترصد الإلكتروني/  المطلب الثاني

  68  أسلوب إعتراض المراسلات/الفرع الأول

  68  أسلوب إعتراض الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة/ انيالفرع الث

  68  ألیة التصنت على المكالمات الھاتفیة/أولا

  69  الاتصال السلكیة واللاسلكیة الأخرىألیة مراقبة وسائل /ثانیا
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  69  أسلوب تسجیل الصوت/ الفرع الثالث

  70  أسلوب التقاط الصور/ الفرع الرابع

  71   الترصد الإلكترونيالضابطة لعملیة لأحكام القانونیةا-الفرع الخامس

  71   الأحكام الموضوعیة الخاصة الترصد الإلكتروني-أولا

  71  یجب أن تكون الجریمة المرتكبة من جرائم الفساد/ 1

  71  أن یكون الترصد الإلكتروني تقتضیھ إجراءات التحري أو التحقیق الإبتدائي/2

  72   لكترونيالأحكام الإجرائیة الخاصة الترصد الإ/ اثانی

  72  الإذن القضائي/ 1

  72  سلامة الصیاغة القانونیة للإذن/ 2

  73  یجب أن تتم عملیات الترصد الإلكتروني من طرف ضباط الشرطة القضائیة/3

  73  وضع الترتیبات التقنیة اللازمة/ 4

  74  تحریر محاضر بعملیات الترصد الإلكتروني/ 5

  74  لتحري في جرائم الفسادالاختراق كأسلوب للبحث وا/ المطلب الثالث

 75  مفھوم الاختراق أو التسرب/ الفرع الأول

  76   صور تنفیذ عملیة التسرب /الفرع الثاني

  76  صورة المتسرب كفاعل/  أولا

  77  صورة المتسرب كشریك/ ثانیا

  77  صورة المتسرب كخاف/ثالثا

  77  الأحكام القانونیة لصحة التسرب/الفرع الثالث

  77  وعیةالموض الشروط/ أولا

 الشروط الإجرائیة /ثانیا

  78  
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